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 *اليمين بن س تيـــــرة

 ال ملخ ص

اخبة في القانون  اخبين وتـحليل معايير الانتماء إلى الـهيئة الن  ور الـهام لعملية تسجيل الن  راسة إلى بيان الد  ِّ
تـهدف هذه الد 

لة لـها علاقة بتحديد حجم الـجسم الانتخابي، وعليه فإن ـها 
 
دليسالـجزائري، وهي مسا لة شكلي   ت مـجر 

 
ساسي في  هي ة، بلمسا

 
عامل ا

ثر ولـها ،الانتخاباتتوجيه 
 
ن تكون معاييعلى نتائجه مباشر ا

 
اخبين منسجمة مع الـحقوق الـمعـتـرف  را، لذا يـجب ا ة تسجيل الن  عملي 

خرى في مـجال حقوق 
 
ولية الا دة في الـميثاق العالـمي لـحقوق الإنسان والـمواثيق الد  بـها في دستور البلاد، ومع الواجبات الـمحد 

ا الإنسان، ومستفيدة نظمة الـمقارنة في هذا الـمجال من خلال الـممارسات مـم 
 
لت إليه الا ة من الواقع.و توص   التجارب الـمستمد 

اخبة الكلمات ال مفتاحية:  اخبين، الـهيئة الن  اخبين، قوائم الن  اخبين، معايير تسجيل الن  ة تسجيل الن    .عملي 

 Résumé  

 L’objectif de cette étude est de mettre en exergue le rôle important que revêt l’opération d’inscription des 

électeurs et d’analyser les critères requis par la loi algérienne en matière d’électorat.  
Il s’agit de déterminer le corps électoral et non pas une simple formalité d’autant plus que cela constitue 

un facteur essentiel dans l’orientation des élections et influe directement sur les scrutins. 

Aussi, les critères de l’opération d’inscription des électeurs et son contrôle doivent-ils être en symbiose 

avec les droits reconnus par la constitution du pays, obéir aux obligations consacrées dans la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme et les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme et 

enfin mettre à contribution les meilleurs résultats auxquels ont abouti les systèmes comparés à la lumière des 

pratiques inspirées de la réalité. 

 Mots clés : Opération d’inscription des électeurs, Critères d’inscription des électeurs, Listes électorales, 

Corps électoral. 

 Summary  

 The aim of this study is to highlight the important role of the voter registration process, and to analyze 

electorate requirements set up by Algerian law. 

The fact of the matter is to determine the electoral body and not just a mere formality because it is an 

essential factor in the orientation of elections, and it has a direct influence on the polls. 
Therefore, the criteria for voter registration process and its monitoring should be in harmony with the 

rights enshrined in the country's constitution and the obligations laid down in the Universal Declaration of 

Human Rights as well as other international instruments related to human rights and with the best results 

achieved in compared systems in the light of reality-inspired practices. 

 Keywords : Voter registration process, Voter registration criteria, Electoral lists, Electoral body 

(electorate)
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م ة   مقد 

كـثر تعقيدا 
 
اخبين الـجزء الا ة تسجيل الن  ل عملي  ِّ

تُشك 

ب هذه  ة، إذ تتطل  ة الانتخابي  وإثارة للجدل في إدارة العملي 

اخبين  عداد كبيرة من الن 
 
دة لا ة جـمع معلومات مـحد  العملي 

دة، ومن ثـم  معالـجة تلك الـمعلومات  اسـتـنادا إلى نـماذج موح 

وترتـيـبها بطريقة تسمح باستخدامها بصورة سهلة يوم الاقتراع، 

لين فقط، ويـحول  اخبين الـمؤه  وبشكل يضمن تسجيل الن 

ة واحدة، فضلا  كـثر من مر 
 
ِّ ناخب من الاقتراع ا ي 

 
ن ا دون تـمكُّ

خصي زوير وانتحال الش  غراض عن منع مـحاولات الت 
 
ة للا

مور 
 
ة لـهذه الا ياسي  ة الس ِّ ة، لذلك فإن  الـحساسي  الانتخابي 

اخبين  دة تـجعل من تسجيل الن  ة الـمعق  وطبيعة العملي 

كبر وقت من مراحل 
 
تي تـحتاج لا

 
كـثر كلفة وال

 
الـمرحلة الا

ة ة الانتخابي   .1العملي 

ة، وإحداث لائحة  ة الانتخابي  هلي 
 
إنَّ تـحديد ذوي الا

ق كاملة وم خرى تتعل 
 
سـماءهم وبيانات ا

 
ضبوطة تـحمل ا

ب قدرة كبيرة، إذ يستلزم  ة تتطل  ة هي مهم  ة الانتخابي  بالعملي 

ن  مكُّ ن مواعيد مترابطة للت  دة تتضم  طات معق  مر وضع مـخط 
 
الا

لين وتسجيلهم بطريقة ناجحة، ثـم   اخبين الـمؤه  من تـحديد الن 

جل تـحسين جـ
 
طات، من ا ودة قوائم تنفيذ هذه الـمخط 

ل هذه الإجراءات على الإطلاق هو تـحديد  و 
 
اخبين، وا الـن 

لطة  اخبة من طرف السُّ معايـيـر الانتماء إلى الـهيئة الن 

ة في البلاد،  شريعي  تـلالت 
 
لطة لطة الإدارية والس  ي دور الس  ـيا

 . القضائية لاحقا

زمــة للانتماء إ روط اللا  ة الش  د القوانين الانتخابي  ِّ
لى تُـحد 

مر يـقتضي تـحديد شروط مقبولة 
 
اخبة، لكن  الا الـهيئة الن 

 الـمساواة في الاقــتــراع 
 
وإجراءات مناسبة لا تـتعارض مع مبدا

سا في معظم دساتيـر العالـم   دستوريا مكر 
 
العام باعـتـــباره مبدا

 دوليا في مـجال حقوق الإنسان، 
 
ة ومبدا دت الـجمعي  كَّ

 
لذا ا

مم 
 
ة للا ميـيـــزية العام  حدة بـخصوص القيود الـمفرطة والت  الـمت 

و 
 
: "الإنكار ا ن 

 
ة على ا ياسي  الـمفروضة على حقوق الـمشاركة الس ِّ

و 
 
ساس العرق ا

 
صويت على ا ِّ الت 

الـحرمان الـمنتظم من حق 

ون يُـعد انتهاكا جسيما لـحقوق الإنسان وإهانة لضمير  الل 

ة وكرامتها...كما يُعد  الـحق   ظام  الإنساني  في الاشتراك في بناء الن ِّ

سيسا على الـمواطنة الـمشتركة والـمتساوية وحق 
 
ياسي  تا الس ِّ

 إجراء انتخابات 
 
مرا جوهريا لـممارسة مبدا

 
صويت العام ا الت 

ة" ة وحقيقي   . 2دوري 

ة بـحقوق  جنة الـمعني  شارت الل 
 
لكن في نفس الوقت ا

حدة مم الـمت 
 
ابعة للا : "حق الفرد في إل -مرارا –الإنسان الت  ن 

 
ى ا

ن يُنتخب بالـمعنى الوارد في الـمادة 
 
ن يَنتخب وا

 
من العهد  22ا

ة ليس حقا مطلقا،  ياسي  ة والس ِّ ولي الـخاص بالـحقوق الـمدني  الد 

ميـيز  ن  من الـممكن تـقيــيده، مالـم تكن القيود قائمة على الت 
 
وا

الة ف ق الـمشاركة الفع  ِّ
ن  ذلك يعو 

 
و غير معقولة لا

 
ؤون ا ي الش 

بات لـمنح  ـة إقــرار متطل  ول حري  ة، إذ للد  ة والعام  ياسي  الس ِّ

ن 
 
ولي لـحقوق الإنسان يقضي با ن  القانون الد 

 
ة، غير ا الـجنسي 

ميـــيز". ة ومعقولة وخالية من الت  روط موضوعي   3تكون هذه الش 

د في نفس السيـاق    ِّ
ادة تــؤك  ستور  21الـم  من الد 

  4الـجزائري 
 
روط القانونيـة على ا ـر فيه الش  ه: "لكل مواطن تـتوف  ن 

روط القانونية  بَ ويُـنــتخَبَ"، لكن سَنُّ هذه الش  ن ينتخِّ
 
ا

ة  :  24مـحكوم بـنـص الـماد  ن 
 
تي تـنـص  على ا

 
ستــور ال من نـفـس الد 

ـــتذَر ع  ن يُـ
 
مام القانون. ولا يـمكن ا

 
"كل  الـمواطنين سواسية ا

ِّ تـميـــيـز يعو ي 
 
و با

 
نس، ا و الـجِّ

 
و العرق، ا

 
د سبـبه إلى الـمولد، ا

و اجتماعي". 
 
خر، شخصي ا

 
و ظرف ا

 
ي  شرط ا

 
و ا

 
ي، ا

 
ا  الر 

مـرا 
 
ـيتها ا ِّ هـم 

 
اخبـيـن وا إن  ضـرورة عملي ـة تسجيـل الن 

ة الانتخابـية  ــف عليها العملي  ليـة تـتوق  و 
 
لـة ا

 
ن ـها مسا

 
جلـيا ذلك ا

ــتها، وإن  ضرورة خضوعها لـمع مر واجب، بـرم 
 
ايـيــر تشريعـية ا

ن يكونا متكامليـن لامـتـنـافـيـين، ولن 
 
مـران يـنـبغي ا

 
وهـما ا

شريعية.  يكون ذلك إلا  إذا تــم  ضمان عدالة الـمعايـيـر الت 

 ِّ
ة ـيـراسة إلى بتـهدف هذه الد  ور الـخطير لعملي  ان الد 

اخبين انطلاقا من لـحظ ولى، والـمتمث ِّ ـتسجيل الن 
 
لة في تها الا

اخبــيـتـحديد معاي ة عموما، وفي القانون ـر الانتماء إلى الـهيئة الن 

لة خطيـزائـالـج
 
زاهة ـرة لاعتبارات الن  ـري خصوصا، وهي مسا

الية:  ـحق  وسيادة ال ة الت  هاية، لـهذا نطرح الإشكالي   في الن ِّ

ة الانتخاب ي ع شرير الت   ي هل هذه ال معاي - هلي 
 
ة    ي ة لل

 ال مس ب ن م ضم ث ت ي زي ة ب ح ي   ر ت مي ي غة و واضح
 
اواة  دا

ع ل  ت با  نسان؟ ت باره ا   زاما دستوريا ودوليا في م جال حقوق الا 

منا بـحـثــنا إلى عنصريــن  ة قس  للإجابة عن هذه الإشكالي 

اخبين  ة تسجيل الن  رئيسيـيـن هـما: الإطار الـمفاهيمي لعملي 

ة  ة الانتخابي  هلي 
 
ول(، ثـم  تـحليل معايـيـر الا

 
)الـمطلب الا

اني(.   )الـمطلب الث 

ة تسجيل  طار ال مفاهيمي لعملي  ول: الا 
 
ال مطلب الا

اخبين   الن 
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ة في نتطر   ق إلى مدلول القيد في القوائم الانتخابي 

نظمة 
 
ة والا ول، ثـم  نتناول خصائص القائمة الانتخابي 

 
الفرع الا

اني.  الـمرتبطة بـها في الفرع الث 

ة  ول: مدلول القيد في القوائم الانتخابي 
 
 الفرع الا

نـحاول في هذا الفرع تـحديد مفهوم القيد في القوائم 

ولا، ثم  
 
ة ا خيرا نبرز  الانتخابي 

 
نعرض فلسفة وظائـف القيد، وا

اخبين. ة تسجيل الن  ية مراقبة عملي  ِّ هم 
 
 ا

ولا
 
ة:  ت حديد-ا  مفهوم القيد في القوائم الانتخابي 

شخاص 
 
سـماء الا

 
يقصد بالقيد: عملية تسجيل وحصر ا

ة لـهذا الغرض،  ذين يـملكون حق الانتخاب في قوائم مُعد 
 
ال

تي تـحتوي على البيانات 
 
خصي وال رورية مثل: الاسم الش  الض 

اخب، وتاريخ الـميلاد ومكانه، العنوان  والعائلي للن 

ذي ينتسب 
 
صويت ال اخب، مكـتب الت  خصي، رقم هوية الن  الش 

ى 2إليه يضا، وحت 
 
صابع ا

 
د بصمات الا ول تُقي  ، وفي بعض الد 

اخبين  .2صور الن 

ا كانت قوانين الانتخاب تشتـرط مـجموعة من  ولـم 

روط ق من توافر هذه  الش  حق  اخب فإن  الت  لاكـتساب صفة الن 

ِّ حالة 
ق منها في كل  حق  ه يستحيل الت  ن 

 
روط يكون مسبقا، لا الش 

ة شرطا  سجيل في القوائم الانتخابي  على حدي، لذا يعتبر الت 

صويت.   2إلزاميا لـممارسة حق  الت 

ـة  ئـيـسي  وفي هذا الإطار نـحاول تعريف الـمصطلحات الر 

يـمقراطي الوطني   في هذا ِّ
الـموضوع كما يستعملها الـمعهد الد 

وليين في مـجال الانتخابات:   0والعديد من الـخبراء الد 

اخبي ن: سجل-1 سـماء  الن 
 
اخبين ا يضمُّ سجل الن 

صويت، كما قد يضمُّ معلومات حول  لين للت  شخاص الـمؤه 
 
الا

ابق  ة في الس  ة الانتخابي  هلي 
 
عون بالا شخاص كانوا يتمت 

 
ا

ذين لـم يصبحوا بعد 
 
شخاص ال

 
و معلومات حول الا

 
وفقدوها، ا

صويت.  لين للت   مؤه 

ة:-2 وائح الانتخابي  يهاالل  ِّ ِّع الـج )يسم 
زائري الـمشر 

ِّع الـمصري 
يها الـمشر  ِّ اخبين، ويسم  القوائم الانتخابية للن 

 (الـجداول الانتخابية

ل   ِّ
خوذة من سج 

 
اخبين هي صورة ما إن  لائحة الن 

شخاص 
 
مان، وتضمُّ فقط الا ن من الز  اخبين في وقت معي  الن 

صويت في  لون للت  ذين هم مؤه 
 
اخبين ال ل الن  ِّ

دين في سج  الـمقي 

اخبين لا تضمُّ  ن  لائحة الن 
 
ذلك الوقت، وهذا يعني ا

شخاص
 
اخبين-الا ِّ الن 

سـماؤهم في سجل 
 
ذين لـم ا-الـموجودة ا

 
ل

لين. ذين لازالوا غير مؤه 
 
و ال

 
لين ا  يعودوا مؤه 

رة، تضمُّ عادة من   211ويتمُّ تقسيمها إلى لوائح مصغ 

ِّ مكـتب تصويت،  1211إلى 
عة على كل  كـثر موز 

 
ناخب على الا

ة ولوائح  لي  و 
 
سجيل إنـجاز لوائح انتخابية ا ويتم  خلال عملية الت 

ة:  مراجَعة ولوائح نـهائي 

 
 
ئ-ا لية:الل  و 

 
ئحة  حة الانتخابية الا يتمُّ إحداث اللا 

سجيل حسب عدد  ة الت  لية في بداية عملي  وَّ
 
الانتخابية الا

سـماء ومعلومات 
 
صويت الـموجودة، وتضمُّ ا مكاتب الت 

ن فقط، وهي  صويت في مكـتب معي  نوا للتَّ ذين عُي ِّ
 
شخاص ال

 
الا

مات الـمج ياسية ومنظَّ حزاب الس ِّ
 
تي تُعرض على الا

 
تمع ال

ة-الـمدني ل مر  و 
 
ن من فحصها.-لا  كي تتمك 

عة )-ب راج  ة ال م  ئحة الانتخابي  لةالل  بعد  (:الـمعدَّ

ئحة  لبات والاعتراضات على اللا  إتاحة الفرصة لتقديـم الط 

د من  كُّ
 
ا لة للت  ة معدَّ ة يتمُّ إحداث لائحة انتخابي  لي  و 

 
ة الا الانتخابي 

غيي ن  طلبات الإضافة والـحذف والت 
 
خذت في الاعتبار من ا ر قد ا 

ة. لطات الانتخابي   طرف السُّ

ة:-ج هائي  ة الن   ئحة الانتخابي 
ئحة  تُستعمل الل  اللا 

ة يوم الاقتراع لتحديد من يُسمح له  هائي  ة الن ِّ الانتخابي 

ة، وذلك بعد استنفاذ جميع طرق  صويت بصفة نـهائي  بالت 

ريق القضائي   عن الـمتاحة بـما في ذلك الط  ، وكل  واحدة الط 

ن،  تون في مكـتب معي  ِّ
ذين يُصو 

 
شخاص ال

 
سـماء الا

 
تضم  فقط ا

دوا  ِّ
ن يُـحد 

 
صويت ا ذي يسمح للمشرفين على عملية الت 

 
يء ال الش 

صويت في نطاقه.  من له الـحق  في الت 

 وظائف القيد في القوائم الانتخابية-ثاني ا

ية بالغة تُعب ِّ  ِّ
هـم 
 
هداف ذات ا

 
ر عن للقوائم الانتخابية ا

تي:
 
 فلسفة وجودها، نُوجزها في الا

 9ت حديد حجم ال جسم الانتخابي-1

اخبين عن  يعتبر القيد وسيلة لتحديد حجم هيئة الن 

اخبين، وذلك من خلال  طريق إيـجاد حصر شامل لعدد الن 

ة  وائر الانتخابي  سـمائهم وبياناتـهم، وتوزيعهم على الد 
 
تـحديد ا

ه  ن 
 
ية لا ِّ هـم 

 
مر بالغ الا

 
صويت، وهو ا ومراكز الاقتراع ومكاتب الت 

ن عدمها مالـم يتمَّ معرفة لا يُـمكن معرفة نزاهة الانتخابات م

ن  ذلك 
 
اخبة وتوزيعهم، إلا ا عضاء الـهيئة الن 

 
العدد الـحقيقي  لا

مات الـمجتمع الـمدني  ة ومنظَّ ياسي  حزاب الس ِّ
 
ب تـمكين الا يتطل 
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جل فحصها وإجراء الاختبارات عليها، وليس 
 
من تلك القوائم لا

لاع عليها فقط. ِّ
د الإط   لـمجرَّ

ثبات-2 اخ ب ا   صفة الن 

ذي  
 
ليل القانوني ال خص حائزا للد  ن يكون الشَّ

 
لابُدَّ ا

زمة لـمباشرة الانتخاب، وذلك  روط اللا  يُثبت استيفائه للش 

ة، ومن دونه لا يـحقُّ له  سجيل بالقوائم الانتخابي  ليل هو الت  الد 

مام صندوق الاقتراع، ولو كان مستوفيا 
 
ن يُدلي بصوته ا

 
ا

دة في القوانين روط الـمحد  ة  للش  ن  والـجنسي  مثل: الس ِّ

 11وغيرهـما.

صويت  لين للت  شخاص الـمؤه 
 
إن  القيد هو إعلام للا

ة )يُـمنح عادة  ة الانتخابي  هلي 
 
هم يستجيبون لـمقاييس الا ن 

 
با

لين كي يستعملوها دليلا  ة للمسج  و بطاقة انتخابي 
 
وصل ا

خرى يُعتبر 
 
صويت(، ومن جهة ا هم في الت  ِّ

لإثبات حق 

ذي
 
شخاص ال

 
اخبين في الا سـماؤهم ضمن لائحة الن 

 
ن لا توجد ا

صويت ولا يُسمح لـهم  لين للت  صويت غير مؤه  حد مكاتب الت 
 
ا

 به.

لبات   سجيل الفرصة لتقديـم الط  كما يُعطي الت 

ة من عدمها في  ة الانتخابي  هلي 
 
والاعتراضات بـخصوص توافر الا

كـثر، فعندما تُعرض هذه الـمعلومات على 
 
و ا

 
ن ا شخص معي 

لاع عليها تكون الفرصة سانـحة لتقديـم ال ِّ
ي العام للإط 

 
ا ر 

قصي من حق  
 
ه ا ن 

 
شخاص ا

 
حد الا

 
كاوى في حال اعتبار ا الش 

ة  هلي 
 
، كما يُـمكن تقديـم اعتراض بـخصوص ا

 
صويت خطا الت 

صبحوا غير 
 
ـهم ا ن 

 
لين ولكن يعتقد ا شخاص كانوا مسج 

 
ا

ة  جل طلب تصحيحات في بيانات هوي 
 
و من ا

 
لين، ا مؤه 

لين.ا اخبين الـمؤه   11لن 

  12م حاولة منع الغشُّ الانتخاب ي-3

زوير إذ بـها يتم   داة لـمقاومة الت 
 
ة ا إن  القوائم الانتخابي 

ة  دا إلا  بقائمة انتخابي  ن  كل  ناخب ليس مقي 
 
د من ا كُّ

 
ا الت 

ة واحدة، كما تـهدف إلى منع  صويت إلا  مر  واحدة، ولـم يقم بالت 

س
 
صويت بواسطة ا و مشاركة غير الت 

 
ين ا ِّ

شخاص متوف 
 
ـماء ا

اخبين تُساعد  صلا، وعليه فإن  عملية تسجيل الن 
 
لين ا الـمؤه 

ة وحـماية  ة الانتخابي  لين في العملي  شخاص الـمؤه 
 
على إدراج الا

صواتـهم.
 
 ا

ن  
 
اخبين ا ه ينبغي لعملية تسجيل الن  ن 

 
خلاصة القول ا

ة إ ة الانتخابي  هلي 
 
عون بالا ذين يتمت  صويت تضمن لل  مكانية الت 

ن  الاسم مدرج في 
 
د الـمسبق من ا كُّ

 
ا يوم الاقتراع من خلال الت 

عون  ذين لا يتمت 
 
ن تـمنع ال

 
هائية، وا ة الن ِّ ئحة الانتخابي 

اللا 

ر عنه بصدق  صويت، وهو ما يُعب  ة من الت  ة الانتخابي  هلي 
 
بالا

ة.  الـجداول الانتخابي 

وفيق بين عدد  ذين كما تُساعد عملية الت 
 
شخاص ال

 
الا

سـماؤهم بعد 
 
ذين شُطبت ا

 
و ال

 
سـمائهم ا

 
عوا بـجانب ا وق 

وراق الـموجودة في صندوق الاقتراع 
 
صويت وبين عدد الا الت 

على الـحيلولة دون حشو صناديق الاقتراع واكـتشاف حالات 

زوير.  الت 

صل بذل   حصر-4 اخبة وما يت  عضاء ال هيئة الن 
 
عدد ا

ل الك ث سه  
حصاءات ي  ج من ا   راءاتير من الا 

ل العملية  ر عملية القيد إحصاءات ومعلومات تُسه ِّ ِّ
تُوف 

اخبين من  ن  إيـجاد حصر شامل لعدد الن 
 
الانتخابية، ذلك ا

ة الـمختلفة، وتوزيعهم  وائر الانتخابي  خلال توزيعهم على الد 

ة  اخبين الـخاص  على مراكز الاقتراع، انطلاقا من إعداد لائحة الن 

يت يُساعد الـمشرفين على الانتخابات على بكل مكـتب تصو

تون في كل   ِّ
ذين يصو 

 
شخاص ال

 
قصى من الا

 
معرفة العدد الا

اهرون على  ساس يعرف الـمسؤولون الس 
 
مكـتب، وعلى هذا الا

ن طبعها  تي يتعي 
 
ة ال وراق الانتخابي 

 
تنظيم الانتخابات عدد الا

ص من حجم  ا يقل  وتوزيعها على كل  مكـتب تصويت، مـم 

ة الت   وراق انتخابي 
 
ة وجود ا ص من إمكاني  ِّ

كاليف، كما يقل 

و 
 
ة فتضاف بشكل ا ة قد تُستعمل بطريقة غير قانوني  إضافي 

لاعب بنتائج الاقتراع. اخبين للت  صوات الن 
 
ِّ ا
خر في عملية عد 

 
 13با

هة الـمشرفة على  ِّ
ة تُساعد عملية القيد الـج  وبصفة عام 

ة الانتخابات وطنيا على توفير جميع الإم مني 
 
كانيات الا

ة لنجاح الانتخابات، كم ة  اوالاقتصادي  تُساعد القوائم الانتخابي 

ية،  ِّ
ة والـمحل  صويت في احتساب نسبة الـمشاركة الوطني  بعد الت 

ثار.
 
ب على ذلك من ا  وما يترت 

فة بعملية القي -1 كل  هة ال م   
 دتسهيل عمل ال ج 

ِّ ناخب ل
ف يوم الاقتراع عند كل  دقيق يستحيل التوقُّ لت 

ب على  هفي مدى استيفائ روط الـمطلوبة فيه، وللتغلُّ ة الش  لكاف 

تي تـحـتوي على 
 
ة ال نشئت القوائم الانتخابي  هذه الصعوبة ا 

سـماء الـمواطنين الـمستوفين لشروط الـمشاركة.
 
 ا

خ رى  وظائ ف-2
 
 ا
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ن تستعمل الـمعلومات 
 
ة ا ياسي  حزاب الس ِّ

 
يـمكن للا

قة بتسجيل  ِّ
ة الـمتعل  اخبين لتوجيه حـملاتـها الانتخابي  الن 

 ِّ مات الـمجتمع الـمدني  ة، كما يـمكن لـمنظَّ عبوي  نشطتها الت 
 
وا

نشطتها الـهادفة لتربية 
 
استخدام هذه الـمعلومات في توجيه ا

ام  ن القي  اخبين وتـحسيسهم حتى  يعلم كل  واحد ما يتعي  الن 

ن: 
 
ا تي تُطرح في هذا الش 

 
سئلة ال

 
تي به، ومن الا

 
ماهي البرامج ال

سجيل  ية الت  ِّ هم 
 
اخبين حول ا جل توعية الن 

 
يتم  انتهاجها من ا

ة ومكانه وزمانه وكيفيته؟ وهل يسمح  وائح الانتخابي  في الل 

نشطة تـهدف إلى 
 
يام با ِّ

ِّ الق  مات الـمجتمع الـمدني  القانون لـمنظ 

خطاء الواردة في هذه 
 
ح الا اخبين؟ وكيف تُصح  توعية الن 

وائح  14؟الل 

وائح مع  لة في الل  سـماء الـمسج 
 
إن  مقارنة عدد الا

سجيل في الانتخابات  كان ونسب الت  معطيات إحصاء الس 

سجيل على الـمستوى  ة الت  ابقة قد يكشف عن ضعف عملي  الس 

نة  و لدى مـجموعة معي 
 
نة ا ة معي  و في مناطق جغرافي 

 
ِّ ا الوطني 

ا ي باب مـم  ساء والش  ان مثل الن ِّ سمح باستعمال هذه من السُكَّ

سجيل، وذلك عن طريق  ة الت  الـمعلومات في رفع جودة عملي 

و الفئات الـمستهدفة، وهذا 
 
إضافة تسجيل خاص للمناطق ا

ة  ن  كل  مواطن قد مُنح فرصة حقيقي 
 
قة با نه إرساء الث ِّ

 
من شا

سجيل.   12للت 

ية-ثالثا هم  
 
اخبين ا ة تسجيل الن   مراقبة عملي 

حزاب الس ِّ إذا مُنح 
 
مات الـمجتمع للا ياسية ومنظَّ

مـختلف مراحل  مراقبةإمكانية  الـمدني وعموم الـمواطنين

اخبين ضمن نظام قانوني مُتكامل فإن   عملية تسجيل الن 

ى فيما يلي: ية ذلك تتجل  ِّ هم 
 
 12ا

د من وجود -1 كُّ
 
ا اخبين حول ضرورة الت  تـحسيس الن 

 ِّ ي 
 
ة، ومعاينة ا وائح الانتخابي  سـمائهم في الل 

 
ل ا شخص مسج 

ل في غير موضعه، فيتم  إشعاره  و مسج 
 
بغير وجه حق ا

ن  
 
د من ا كُّ

 
ا زمة، وبذلك يتم  الت  دابير اللا  خذ الت  ، وتُت 

 
بالـخطا

ن  مصالـح مـختلف الفواعل 
 
شخاص مضمونة، وا

 
حقوق الا

قة. ا يساهم في بناء الث ِّ ة مصونة مـم  ياسي   الس ِّ

ة من فرصة ح-2 ياسي  حزاب الس ِّ
 
ة لتوعية تستفيد الا قيقي 

فاع عن  ِّ
اخبين من خلال الاتصال الـمباشر بـهم والد  الن 

سيس 
 
ا نه تـحسين صورتـها للت 

 
ذي من شا

 
مر ال

 
حقوقهم، الا

خرى بـمشاركة الـمواطنين، والاستناد إليها 
 
نشطة مراقبة ا

 
لا

عين وتوسيعها. ِّ
سيس قاعدة من الـمتطو 

 
  12لتا

ن  عملية تسجيل -3
 
ن ا اخبين تـجري عندما يتبي  الن 

ة  ل بسرعة وفعالي  لطات تتدخ  ن  السُّ
 
بطريقة سليمة، وا

ي  ِّ
اخبين، فإن  هذا الـجهد يؤد  لتصحيح العيوب في تسجيل الن 

ة  ة وفي كاف  ة الانتخابي  قة في العملي  ة وبناء الث ِّ فافي  إلى دعم الش 

ثق  تي تنب 
 
لطات ال ة الـمُشرفة، وفي السُّ سات الانتخابي  الـمؤسَّ

 هذه الانتخابات.عن 

ـجارب والـخبرات في -4 روس الـمستخلصة من الت  إن  الد 

يضا جهود 
 
م ا اخبين تدع ِّ ة تسجيل الن  مـجال مراقبة عملي 

صويت  ة الت  صوات وجدولة الـمراقبة في مـجال عملي 
 
وفرز الا

تائج  خرى الن 
 
ي الإعداد ليوم الاقتراع وما بعده(، وبعبارة ا

 
)ا

ياسية تُساعد عملية تسجيل الن   حزاب الس ِّ
 
اخبين كلًا من الا

ِّ على الاستعداد للقيام بـمراقبة  مات الـمجتمع الـمدني  ومنظَّ

ة  نظيمي  فع من قدراتـها الت  ها على الر  صويت، وهذا يـحثُّ ة الت  عملي 

قائص الـموجودة ة لتغطية الن   لديها. والارتقاء بـمواردها البشري 

حزاب من إمكانية -2
 
 راقبتهاميساهم تـمكين الا

اخبين في تقليص عدد  ة تسجيل الن  لـمختلف مراحل عملي 

ا يُساعد على  زوير، مـم  ة، وتَراجع احتمالات الت  شري  خطاء الب 
 
الا

ة، وهو وائح الانتخابي  فع من درجة جودة الل  ية  الر  ِّ هم 
 
مر ذو ا

 
ا

مات الـمجتمع  حين ولـمنظَّ حزاب وللمرش 
 
سبة للا كبرى بالن ِّ

ِّ ولعموم ال عب الـمدني  ـزاهة وسيادة الش  ـمواطنين لاعتبارات الن 

هاية.  في الن ِّ

اخبين من -2  ة تسجيل الن  خـتـاما نقول إن  مراقبة عملي 

مـختلف جوانبها تقتضي اختيار الـمسؤولين عن عملية 

سجيل وتدريبهم، وضمان  نشر قوائم الانتخاب نشرا الت 

اواسعا ماح بإجراء اختبارات تدقيق لوائح الن  خبين ، والس 

رة واضحة  ميدانيا ومعلوماتيا، ِّ
ن تكون هناك وسائل مؤث 

 
وا

و 
 
سـماء الـمحذوفة ا

 
خطاء، بـما في ذلك الا

 
متاحة لتصحيح الا

خرى.
 
ماكن ا

 
ذين انتقلوا إلى ا

 
و ال

 
 الـملغاة للموتى ا

 

ان ي: ال مباد  التي ت حكم تصميم القوائم  الفرع الث 

سجيل ال مرتبطة ب ها  شكال الت 
 
ة وا  الانتخابي 

تي تـحكم تصميم القوائم 
 
ولا إلى الـمبادئ ال

 
ق ا نتطر 

سجيل  شكال الت 
 
ة، ثـم نتناول ثانيا ا و ما يعرف )الانتخابي 

 
ا

سجيل(. نظمة الت 
 
 با

ولا
 
ةالتي ت حكم تصمي م القو ال مباد -ا  ائم الانتخابي 
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ة  في ضوء الوظائـف -تقتضي فلسفة القوائم الانتخابي 

ة منها ن تكون مـحكومة بـجملة من الـمبادئ الواجب -الـمرجو 
 
ا

تي: 
 
 مراعاتـها عند عملية تصميمها وإعدادها، نعرضها كما يا

ة  -1  وحدة القوائم الانتخابي 
 
 مبدا

اخب عدم الت   ِّع كلًا من الإدارة والن 
سجيل يُلزم الـمشر 

ة واحدة )منع تعدد  كـثر من مر 
 
ة ا في القائمة الانتخابي 

و تلاعب بسبب 
 
ِّ تزييف ا ي 

 
سجيل(، وذلك بـهدف منع ا الت 

اخب الواحد )القاعدة: ناخ صوات الن 
 
د ا واحد صوت  بتعدُّ

م عملية تكرار  ِّ
ن  قوانين الانتخاب تُـجر 

 
واحد(، لذلك نـجد ا

ة وتردعها سجيل بالقوائم الانتخابي  ة. الت   بعقوبات جزائي 

ة    في الـماد 
 
زائري  عن هذا الـمبدا ِّع الـج 

ر الـمشر  وقد عب 

ـه: " 10 11-12 القانون العضوي للانتخاباتمن  10 ن 
 
ها على ا بنص ِّ

ة واحدة". كـثر من قائمة انتخابي 
 
سجيل في ا  لا يُـمكن الت 

ة  -2  العمومي 
 
 مبدا

لا  
 
ـه يـجب ا ن 

 
ة ا  العمومي 

 
ـز انتخاب الـمقصود بـمبدا يُـمي 

ن 
 
ة به، بل يـجب ا ة خاص  ن بسبب نوعه بقائمة انتخابي  مُعي 

نواع الاقتراع ذات 
 
ِّ ا

ة واحدة في كل  تُستخدم قائمة انتخابي 

م 
 
ة ا كانت هذه الانتخابات رئاسي 

 
ِّ سواء ا ياسي  ابع الس ِّ

الط 

م استفتاء شعبيـا باستثناء حالات الـمراجعة 
 
ية ا ِّ

م مـحل 
 
ة ا برلـماني 

دة قانونا، وذلك بغرض ضمان نزاهة وحياد الإدارة في الـمح د 

ة.  14إعداد القوائم الانتخابي 

3 - 
 
ة مبدا  دوام القوائم الانتخابي 

ة في ضمان سلامة الـجداول  حد العوامل الـهام 
 
ا

يُّ تغييـر 
 
لا  يلحقها ا

 
ة ا و الـحذف سواء-الانتخابي 

 
 إلا  -بالإضافة ا

دها القانون، وذلك حتى لا تُوضع في  ِّ
في الـمواعيد التي يُـحد 

حظ ب على تنظيمها الـمفاجئ من  ةالل  خيرة مع ما قد يترت 
 
الا

تها بسبب ضيق الوقت، لكن لا  و عدم دق 
 
و تلاعب ا

 
تزييف ا

ة وإمكانية تعديلها   دوام القوائم الانتخابي 
 
تعارض بين مبدا

دة  قانونا. خلال عمليات الـمراجعة الـمحد 

ة   دوام القوائم الانتخابي 
 
ِّع الفرنسي مبدا

ر الـمشر  لقد قر 

ِّ انتخاب، فلا يـجوز 
ما وليس بـمناسبة كل  بإعدادها مقد 

و في الـحالات 
 
ورية ا الـمساس بـها في غير مواعيد الـمراجعة الد 

ِّع  21الاستثنائية الـمنصوص عليها قانونا،
ر الـمشر  وقد عب 

يضا عن 
 
ة الـجـزائري  ا  في الـماد 

 
من القانون  14هذا الـمبدا

ة  11-12العضوي للانتخابات  : " القوائم الانتخابي  ن 
 
ها على ا بنص ِّ

خير من كل سنة،كما 
 
لاثي الا دائمة، وتتمُّ مراجعتها خلال الثُّ

ن  ئاسي الـمتضم ِّ ِّ
يُـمكن مراجعتها استثنائيا بـمقتضى الـمرسوم الر 

ة الـم د استدعاء الـهيئة الانتخابي  ِّ
ذي يُـحد 

 
ق باقتراع ما، وال ِّ

تعل 

 فترة افتتاحها واختتامها".

اخبين  ة للن   دوام القوائم الانتخابي 
 
ب على مبدا ويترت 

الية: ثار الت 
 
 21الا

ن يطلب قيد اسـمه عند كل   - 
 
اخب غير ملزم با الن 

ل قرينة على  ِّ
ن  وجود اسـمه بالقائمة يُشك 

 
انتخاب جديد، لا

حد شروط استمرار تسجيله، لذلك 
 
لا يـمكن حذفه إلا  إذا فقد ا

 الانتخاب الـمنصوص عليها قانونا. 

نة  - ة معي  د اسـمه في قائمة انتخابي  ذي قُـي ِّ
 
خص ال الش 

مر الذي 
 
صويت، الا ه في مـمارسة الت  ِّ

ليل على حق  يـحمل الد 

 يقلب عبء الإثبات ويـجعله على عاتق من ينازعه في ذلك.

شكال-ثانيا
 
سجي ل ا  الت 

سجيل  إذا نظرنا إلى من يقع عليه عبء الـمبادرة بالت 

ة من  ا بـمبادرة شخصي  سجيل تكون إم  ن  عملية الت 
 
نـجد ا

و من خلالـهما معا، فلا 
 
ولة، ا ا بـمبادرة من الد  الـمعني، وإم 

اخبين، لكن  دة وحيدة صحيحة لتسجيل الن  توجد عملية مـحد 

ة متوا ن تكون العملي 
 
حوال يـجب ا

 
فقة مع الـمعايير في كل الا

ن ينتج عنها لوائح كاملة صحيحة ومـحدثة.
 
ة، وا ولي    22الد 

خذها بعين 
 
ة التي يـجب ا سئلة الـمعياري 

 
ومن الا

ة الـمنتهجة لتحديد  الاعتبار في هذا الإطار: ماهي الـخط 

ي تستغرقها عملية تـحديد  ة الت  اخبين؟ هل تعد  الـمد  الن 

ر  ِّ
اخبين والـموارد الـمتوف  اخبين الن  ة كافية لتمكين جـميع الن 

سجيل؟  الـمحتملين من الت 

 

سجيل ب مبادرة شخصية من ال مواطن  عملية-1 الت 

خص ي(   )نظام القيد الش 

خصي   L’inscriptionيقوم نظام القيد الش 

individuelle  على مبادرة من الـمواطن نفسه، عن طريق

ة إقليميا،  م إلى الـجهة الإدارية الـمختص  طلب شخصي يقد 

ة الـمحلية  يلتمس فيه إدراج اسـمه في القائمة الانتخابي 

م 
 
كان ذلك عن طريق تقديـم طلب كـتابي ا

 
اخبين، سواء ا للن 

قة  ن البيانات الـمتعل  كان ذلك من خلال ملء استمارة تتضم 

ة والإقامة، وهو بـح ت الـجنسي  اخب، مع إرفاقها بـما يثب  الة الن 
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ول، و غلب الد 
 
سلوب الـمتاح في ا

 
ن الا

 
اس ا يتعين فيه على الن 

نفسهم.
 
دة لـهم وتسجيل ا ه إلى الـمراكز الـمحد   يبادروا بالتوج 

ة تسجيلا دوريا  سجيل بـمبادرة شخصي  وقد يكون الت 

دة قانونا و حالات مـحد 
 
كما هو الـحال بالنسبة ( )في فترات ا

و تسجيلا متواصلا
 
)طوال السنة(  للجزائر، ملاوي، غيانا، ا

 23كما هو الـحال بالنسبة لكندا، الفلبين.

صل في الـجزائر، كما 
 
خصي هو الا سلوب القيد الش 

 
وا

على  11-12من القانون العضوي للانتخابات  2و 2بينته الـمواد  

رتيب:  الت 

سجيل في القوائ - ة واجب على كل "الـت  م الانتخابي 

روط الـمطلوبة قانونا ". ر فيهما الش    مواطن ومواطنة تـتوف 

عين  - ات الـمتمت  ين والـجزائري  ِّ
"يـجب على كل الـجزائري 

سجيل  ذين لـم يسبق لـهم الت 
 
ة وال ياسي  ة والس ِّ بـحقوقهم الـمدني 

ن يطلبوا تسجيلهم".
 
ة ا  في قائمة انتخابي 

ِّع جعل من حسب نص  
علاه فإن  الـمشر 

 
تين ا الـماد 

اخبين واجبا يقع على عاتـق  ة للن  سجيل في القوائم الانتخابي  الت 

ة روط القانوني  ، لكن  القانون 24الـمواطن الذي توافرت فيه الش 

سجيل.  لـم ينص  على عقوبة عند الت ـخلف عن الت 

ولة )نظام القيد  عملية-2 سجيل ب مبادرة من الد  ال ت 

ة القان ون(   التلقائي بقو 

هة  م إلى الـج  مر هنا على طلب يُقد 
 
ف الا لا يتوق 

ر لدى الـجهات  ما تتم  عملية القيد بناء على ما يتوف  ة، وإن  الإداري 

خص الـمعني بعملية  ة من معلومات عن الش  ة الـمختص  الإداري 

سجيل  ، ويتم ذلك بإحدى L’inscription d'officeالت 

 22الوسيلتين:

 
 
ة  -ا ة الاستعانة بكاف  ت ال حالة ال مدني  جل  سجل 

 
من ا

ياسي، ويتم  ذلك عن  شد الس ِّ تسجيل كل من بلغ سن  الر 

حوال 
 
ل الا سـماء من سجل رسـمي قائم )سج 

 
طريق نقل الا

اخبين مباشرة، دون  ن( إلى لائحة الن  ل السكا  و سج 
 
ة ا الـمدني 

اس، وهذا بعد القيام بـحذف  حاجة للاتصال الـمباشر بالن 

سـماء فاقد
 
ين، وشطب ا ِّ

سـماء الـمتوف 
 
ةا ة الانتخابي  هلي 

 
ِّ الا -ي 

و مانع لـها
 
ه لا يـمكن -لنشوء عارض ا ن 

 
نبيه إلى ا ، لكن يـجب الت 

شخاص 
 
جل لتحديد الا ل على استعمال هذا الس  ن يُعو 

 
ا

جل  ي يـحظى بـها هذا الس  قة الت  صويت إلا  بقدر الث  ين للت  الـمؤهل 

 نفسه. 

ولة تسجيلا دوري سجيل بـمبادرة من الد  ا وقد يكون الت 

)عن طريق القيام بإحصاء دوري كما هو الـحال في كل من 

نة( كما هو  و تسجيلا متواصلا )طوال الس 
 
يبال(، ا لبانيا، والن 

 
ا

وكرانيا.
 
يد، وا  الـحال بالنسبة للسو 

ان ي الاستعانة-ب ك  حصاء السُّ سلوب الا 
 
من خلال  با

م ودقيق،  ن فيه على ووجود إحصاء سنوي منظ  يتعي 

فين التنق   شخاص الـموظ 
 
خر لتحديد الا

 
ل من منـزل إلى ا

يا وبشريا  ِّ
فا ماد  صويت، وإن كان هذا العمل مكل  لين للت  الـمؤه 

ة  ه قد يكون في بعض الـحالات ضروريا خاص  وتقنيا وزمنيا، لكن 

و 
 
ي لا تـملتك قاعدة بيانات عقب ثورة ا ول الت  في الد 

 26استقلال.

خذ م سلوب، إذ يت 
 
خذ بريطانيا بـهذا الا

 
مور وتا

 
ا

زمة للحصول على الـمعلومات  الانتخابات جـميع الإجراءات اللا 

سجيل إلى  عن طريق الإحصاء، فيقوم بإرسال استمارات الت 

ة بكل  منازل الـمواطنين بغرض ملء الـمعلومات الـخاص 

ام  ي  مواطن عن القي 
 
شخص ثـم  إعادتـها إليه )وفي حال امتناع ا

ة( وبن اء على ذلك يتم  حصر بذلك يتعرض لعقوبات جزائي 

اخبين في كل دائرة وتسجيلهم تلقائيا من قبل الإدارة.   22الن 

يضا   
 
ولة متاح ا سجيل بـمبادرة من الد  سلوب الت 

 
وا

قة كما بينته الـمواد   من  13و 11في الـجزائر لكن ضمن حدود ضي ِّ

والـي: 11-12القانون العضوي للانتخابات   على الت 

ة  - ة وفقا للماد  ل في القائمة الانتخابي  من هذا  4" يُسج 

 ِّ
ة إثر رد  هليته الانتخابي 

 
القانون العضوي كل من استعاد ا

و بعد إجراء عفو شـمله".
 
و رفع الـحجر عنه ا

 
 اعتباره ا

ة  - اخبين فإن  الـمصالـح البلدي  حد الن 
 
ي ا ِّ

"إذا تُوف 

ة الإقامة تقوم حالا بشطب ة لبلدي  ه من قائمة الـمعني 

ن على  ة إقامته يتعي  اخب خارج بلدي  اخبين.في حالة وفاة الن  الن 

ى بـجميع الوسائل  ة إقامة الـمتوف  ة مكان الوفاة إخبار بلدي  بلدي 

ة ".   القانوني 

سلوبي ن: ال جمع-3
 
يـمكن الـمزاوجة بين  بين الا

 الـمسؤولون في 
 
ن يلجا

 
ابقين، ومن صور ذلك ا سلوبين الس 

 
الا

دول إلى إقامة مراكز تسجيل سهلة البلوغ للعموم، في بعض ال

اخبين  فو الانتخابات مباشرة إلى بيوت الن  ه موظ  حين يتوج 

 الـمحتملين في الـمناطق البعيدة. 
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ه ل ي   ة 
 
ان ي: ت  ح ل ي ل م ع  اي ي  ر الا ال مطلب الث 

 الان ت خ اب ي   ة

اخبين" سـمة حاسـمة في تنظيم  إن  "قائمة الن 

ظام الا ن يكون هذا الن 
 
ـزيهة، لذا يـجب ا ة والن  نتخابات الـحر 

مـحكما، بـحيث يشمل كل  الـمواطنين الـمستوفين شروط 

ِّ غش في الانتخابات، وبعبارة  ي 
 
ن يـحول دون ا

 
صويت، وا الت 

ة  هلي 
 
اخبين تفترض معايير ا ة تسجيل الن  خرى فإن  عملي 

 
ا

ن يُطب ِّ 
 
قـها واضحة، ضمن نظام إعداد واضح، على ا

بون تطبيقا سليما.  20الـمسؤولون الـمدر 

هلي  ـر كـثيـيـوجد معايـماضي كانت تـفي ال
 
ة رة لتحديد ا

 ،نسـجـال نوع :، مثلنتخابيمشاركة في صنع القرار الإـال

ي   وكان يتم   النفوذ... الثروة، العرق،
 
هذه ـفرد لا يفي ب إقصاء ا

 فقدت وبعد صراع طويل ولكن مع مرور الوقت ،معاييرـال

 ا لعدم عدالتها.معايير شرعيتهـهذه ال بعض

ة لا يـجوز استخدام  ولي  وفقا للعديد من الـمواثيق الد 

ين،  غة، الد  نس، الل  ون، الـج  الية: العرق، الل  الـمقاييس الت 

 ، و الاجتماعي 
 
صل الوطني  ا

 
خرى، الا

 
راء ا

 
و ا

 
ة ا ياسي  راء الس 

 
الا

ة،  ة، الإعاقة الـجسدي  الانتماء إلى حزب سياسي، الـملكي 

ائيـة...  و القاطنين في الـمناطق الن 
 
دين، ا و الـمشر 

 
الفقراء، ا

صويت، ولكن في الـمقابل  24لوضع قيود على من يـحق  له الت 

سس 
 
ة على ا ة الانتخابي  هلي 

 
هناك اتفاق على ضرورة تـحديد الا

، وبعض الـمعاييـر  ن  خرى مثل: الـمواطنة، الإقامة، الس ِّ
 
ا

خ
 
ساس الـحق  دون تـمييز، وفي إطار حـماية الا

 
رى...، على ا

ِّ القانون.
 متساوية في ظل 

زمة للانتماء إلى  روط اللا  ة الش  د القوانين الانتخابي  ِّ
تُـحد 

مر يقتضي تـحديد شروط مقبولة 
 
اخبة، لكن  الا الـهيئة الن 

 الـمساواة في الاقتراع 
 
وإجراءات مناسبة لا تتعارض مع مبدا

سئلة  العام، وفي
 
عب، ومن الا ذلك حـماية لاختيار الش 

ن:
 
ا ة في هذا الش   الـمعياري 

ة  - ة الانتخابي  هلي 
 
هل تستجيب مقاييس الا

ة ولي  ة والـمعايير الد  ة الوطني  ستوري  بات الد  في مـجال  للمتطل 

 الـمساواة وعدم 
 
ة من جهة إحترام مبدا حقوق الإنسان خاص 

سس إقصائية
 
  31؟التمييز على ا

تية: الفرضية عن هذا التساؤل نضعللإجابة 
 
 الا

ولة دون تـمكيـن فـئـة من  - إذا ما حالـت قوانـيـن الد 

صواتـهم على 
 
ـسجيل للانتخابات والإدلاء بـا مواطنيها من الت 

ة الانتخابـي ـة  ن  العملي 
 
ساس تـميـيـزي وإقصائي فإن  ذلك يـعـني ا

 
ا

ـتـها قد فـقدت شرعـيـتها ذا كانت بـرم  ا ا  م 
 
شروط ومعاي ي  ر ، ا

 ال مساواة
 
نتخابي واضحة، وت ح ت رم مبدا ه ي ل الا 

 
ا ، ولا الت 

م لـوضع قـيـود تـميــيـزي ـة على من  ي  استثناء منظ 
 
يوجد بـها ا

ـل نقطة إنطلاق صحيحة  ِّ
صويت فإن  ذلك يُشك  يـحـق  له الت 

ها غير كافية(. ة الإنتخابـي ـة )ضرورية لكن   للعملي 

جل ذلك   
 
حليل من ا ن نـتـناول بالت 

 
ينا ا

 
ارتا

ة  و ما يعر -الـمتعارف عليها-الـمعايير العام 
 
ة ا ة الانتخابي  هلي 

 
 فللا

شخاص 
 
ة الواجب توافرها في الا روط الإيـجابي  يضا بالش 

 
ا

ول(، ثم  نـتـناول 
 
ة القيد الانتخابي )الفرع الا ين بعملي  الـمعني 

و ما
 
ة ا ة الـخاص  حليل الـمعايير الإضافي  روط  فيعر  بالت  يضا بالش 

 
ا

ة  هلي 
 
ي مانع من موانع الا

 
ة والتي يقصد بـها عدم وجود ا لبي  الس ِّ

اني(.  ة )الفرع الث   الانتخابي 

هلية 
 
ول: ت حليل ال معايير العام  ة لل

 
الف رع الا

ي جابي ة(  روط الا   الانتخابية )الش 

صويت إلا    ول حق الت  ة لا تـمنح الد  بصورة عام 

قة لـمواطنيها )مع ا ِّ
فاصيل الـمتعل  ختلاف في بعض الت 

ول لـممارسة حق   و الإقامة(، كما تشترط الد 
 
بالـمواطنة ا

دنى من العمر 
 
اخب قد وصل حدا ا ن يكون الن 

 
صويت ا الت 

خر(، بالإضافة 
 
ن  يـختلف من بلد إلى بلد ا )وإن كان هذا الس ِّ

صويت بالـموطن الانتخابي  ن يتم  الت 
 
إلى شرط ثالث وهو ا

اخ  ب.للن 

 

ولا
 
ة- ا  شرط ال جنسي 

ة عن رابطة انتماء وولاء بين الفرد ودولته  ر الـجنسي  تعب ِّ

ول حق  الانتخاب على  عب(، لذا تقصر معظم الد  )ركن الش 

ين يدخلون تـحت  جانب )الذ 
 
مواطنيها دون غيرهم من الا

ه لا يـجوز لغير  ن 
 
صل العام ا

 
كان(، إذ الا وسع وهو الس 

 
مفهوم ا

ن يقي  
 
اخبين.الـمواطن ا  31د في جداول الن 

ن: 
 
ا ة في هذا الش  سئلة الـمعياري 

 
ر بشكل من الا ِّ

هل يؤث 

و إقصاء كل من: 
 
نة إدماج ا غير متكافئ على مـجموعة معي 

جئين  جانب الـمقيمين، الـمواطنين الـمقيمين بالـخارج، اللا 
 
الا

  32من حق  الانتخاب؟

ـة تعطي الـحق  في  صلي 
 
ـة الا ه إذا كانت الـجـنسي  إن 

ة  ي 
 
ة دون ا الانتخاب، ومن ثـم  القيد في الـجداول الانتخابي 
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ل قانون  33شروط ن يفص 
 
تي يـجب ا

 
فإن هناك بعض الـحالات ال

ويل وهي:
 
ا بس ومنعا للت   الانتخابات حكمها رفعا لل 

س( -1  ال جنسي  ة ال مك تسبة )ال متجن  

ول سبة لـمن اكـتسبو بعض الد  ظ بالن  جنسيتها  اتتحف 

ع هؤلاء بـحق الانتخاب قضاء فترة  حديثا فتشترط كي يتمت 

ق  ر عادة بـخمس سنوات حتى  تتحق  سهم تُقد  معينة بعد تـجن 

 من مدى استقرارهم بـها وولائهم لـها.

ِّ لسنة  س  1442لقد منع نظام الانتخاب الفرنسي  الـمتجن ِّ

سه خمس )من حق الانتخاب إلا  إ و 12ذا مر  على تـجن 
 
( سنوات ا

ى الـخدمة في الـجيش الفرنسي، لكن بصدور قانون  د 
 
 1403ا

ع بكامل الـحقوق مباشرة بعد اليوم  س يتمت  صبح الـمتجن ِّ
 
ا

ة، ة الفرنسي  خذ القانون  34الـموالي لاكـتسابه للجنسي 
 
وقد ا

ذي اكـ
 
جنبي ال

 
 فمنع الا

 
ونسيُّ بـهذا الـمبدا تسب الانتخابي الت 

صويت إلا  بـمرور خـمس سنوات على  ة من الت  ونسي  ة الت  الـجنسي 

قل من إكـتسابه لـها.
 
 32الا

صل 
 
ـز بيـن الـجزائري  بالا ِّع الـجزائري  لـم يـمي ِّ

لكن  الـمشر 

جـنّـُس عند مـمارسة حق  الانتخاب، فحسب  والـجزائري  بالت 

ة  يُعد  ناخبا : " 11-12من القانون العضوي للانتخابات  3الـماد 

ة بلغ من العمر ثـماني عشر ) ( سنة كاملة 10كل  جزائري  وجزائري 

ة، ولـم  ياسي  ة والس ِّ عا بـحقوقه الـمدني  يوم الاقتراع، وكان متمت ِّ

شريع  دة في الت  ة الـمحد  هلي 
 
يوجد في إحدى حالات فقدان الا

ة  نسية  12الـمعمول به"، كما تنص  الـماد  ِّ
من قانون الـج 

ِّ الـجزائ ع  32ري  ة يتمت  ة الـجزائري  س بالـجنسي  : "الـمتجن ِّ ن 
 
على ا

ن 
 
ة ابتداءً من تاريخ اكـتسابه لـها"، ولا شك  ا ياسي  بـحقوقه الس ِّ

ائـفة من الـحقوق.  الـحق  في الانتخاب يندرج ضمن هذه الط 

صويت للمقيمين غير  حالة-2 ت مديد حق  الت 

 ال مواطني ن

سترال
 
يا والـمملكة بعض دول الكومنولث مثل: ا

خرى من 
 
صويت لـمواطني دول ا حدة وغيانا تعطي حق الت  الـمت 

ن يكونوا قد قضوا 
 
ن  غيانا تشترط عليهم ا

 
الكومنولث، إلا ا

ن يـحصلوا على 
 
قل من الإقامة في غيانا قبل ا

 
ة سنة على الا مد 

صويت  32حق  الت 

قاموا 
 
ين ا كذلك تسمح مالاوي لغير الـمواطنين من الذ 

ول مثل  فيها لفترة ا في بعض الد  م 
 
صويت، ا سبع سنوات بالت 

ذين 
 
صويت مـحصور فقط في ال يلي والـهند فإن  حق الت  التش 

  30يقيمون فيها بصفة عادية.

جانب 
 
ة للا مالي  وروبا الش 

 
بينما سـمحت بعض دول ا

ة فقط، كما هو الـحال في  بالـمشاركة في الانتخابات البلدي 

يد منذ سنة  رويج منذ سنة 1422السو  نـمارك منذ 1420، والن  ، والد 

، كما سـمحت كل من 1402، وهولندا منذ سنة 1401سنة 

وغندا وروندا 
 
خضر وغينيا وا

 
س الا

 
ا بتسوانا وبوركينا فاسو والر 

جانب بـممارسة هذا الـحق  لكن بصيغ مـختلفة
 
 34.وزامبيا للا

ـحاد  ولة العضو في الإت ِّ يـحصل كل مواطن في الد 

ة تلقائيا وروبي 
 
ة الا وروبي على الـجنسي 

 
ض -الا ها لا تعو  لكن 

لها ِّ ما تكم 
ة وإن  ة الوطني  فيحصل بذلك على حق  الإقامة -الـجنسي 

عضاء 
 
ـحاد، ولديه حق  انتخاب ا وروبي  في كامل الات ِّ

 
 البرلـمان الا

ـحاد ظر عن مكان إقامته داخل الات ِّ ِّ الن 
 41.بغض 

دن ى شرط-ثاني ا
 
ياسي  الا شد الس    41سن  الرُّ

د لـمناقشة هذه الـش سئلة نُـمه ِّ
 
رط من خلال طرح الا

الية: ة الت  صويت مع  الفرعي  ة للت  نُّ القانوني  هل تـتناسب الس ِّ

صويت  نُّ القانونية للت  ر الس ِّ ِّ
ِّ فعلا؟ وهل تؤث  ياسي  شد الس ِّ

الر 

نة؟  بشكل غير متوازن على مـجموعة معي 

هلية 
 
حد شروط الا

 
دنى باعتباره ا

 
ول سنا ا د الد  ِّ

تُـحد 

تي يكون فيه الانتخابية، ويتم  تق
 
ن ال ساس الس ِّ

 
ديره على ا

مور ذات 
 
خص لتحليل الا ل الش  ضج بـما يؤه ِّ رجاحة العقل والن 

ساس 
 
يضا على ا

 
ة تـحليلا موضوعيا، وا لة بالشؤون العام  الص ِّ

ماح  مكن، للس 
 
ة ما ا خر وهو توسيع قاعدة الـمشاركة الانتخابي 

 
ا

باب، مع مـحاول كبر عدد مـمكن من عنصر الش 
 
ة بإشراك ا

ول  ت معظم الد 
 
وفيق بين هذين الاعتبارين، لذلك ارتا الت 

دنى بـثمانية عشر ) تـحديد
 
ياسي الا شد الس ِّ ( سنة 10سن  الر 

لـمانيا وبريطانيا، 
 
مريكية وكندا وا

 
حدة الا مثل: الولايات الـمت 

ردن ومصر. 
 
 وفلسطين والا

ِّع الـجزائري حيث 
اه الـمشر  ذي تبن 

 
وهذا هو الـموقف ال

شد الانتخابي  ثـمانية عشر ) جعل سن   ( سنة كاملة يوم 10الر 

ة  القانون العضوي من  3الاقتراع، وذلك حسب نص  الـماد 

ة بلغ  11-12للانتخابات  بقولـها: "يعد  ناخبا كل  جزائري وجزائري 

عا 10من العمر ثـماني عشر ) ( سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمت ِّ

ياسي   ة والس ِّ ة، ولـم يوجد في إحدى حالات بـحقوقه الـمدني 

شريع الـمعمول به".  دة في الت  ة الـمحد  هلي 
 
 فقدان الا
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ياسي   شد الس ِّ ا في فرنسا فقد تـم  خفض سن  الر  م 
 
ا

دنى 
 
( سنة إلى 21من واحد وعشرين ) -1424يوليه  2بقانون -الا

صبح منذ ذلك الوقت مثله مثل سن  10ثـمانية عشر )
 
( سنة فا

، ِّ شد الـمدني 
و  42الر 

 
قل  ا

 
خرى فبعضها يـجعله ا

 
ا البلدان الا م 

 
ا

ده اليابان وتايوان والـمغرب وتونس  ِّ
كـثر من ذلك، فتحد 

 
ا

د 21بعشرين ) يت مـحد  ( سنة، وفي لبنان والبحرين والكو 

( سنة، بينما في البرازيل وكوبا ونيكاراغوا 21بـواحد وعشرين )

د بـستة عشر ) ا في إيران فق12فهو مـحد  م 
 
د كان بإمكان ( سنة، ا

ن  البرلـمان رفع 12من بلغ خـمسة عشر)
 
ن ينتخب، إلا  ا

 
( عاما ا

دنى إلى ثـمانية عشر )
 
ن  الا ة قريبة.10الس ِّ  43( عاما منذ مد 

ة فيما يـخص تـحديد العلاقة  نظمة القانوني 
 
وتـختلف الا

، فتنـزع بعض  ِّ شد الـمدني 
شد الانتخابي  وسن  الر  بين سن  الر 

ول إلى تـ و الـمطابقة الد 
 
و العكس، ا

 
اني، ا ل عن الث  و 

 
خفيض الا

ه إذا كان من لـم يبلغ  ن 
 
ن ا

 
ا راء في هذا الش 

 
بينهما، لكن من الا

ِّ )تسعة عشر شد الـمدني 
ساس 14سن  الر 

 
سنة( يعد  قاصرا على ا

مواله وهي مصلحة 
 
راية الكافية لإدارة ا نقص الـخبرة والد 

ن يسمح لـمن بلغ سن  
 
ة، فكيف يـمكن ا ياسي  خاص  شد الس ِّ الر 

دنى )ثـمانية عشر
 
سنة فقط( بالـمشاركة في الانتخابات  10الا

ة؟   44التي تـهدف إلى تـحقيق مصالـح عام 

ليق 
 
جدر والا

 
يــي-الا

 
ِّع بين -حسب را

ن يساوي الـمشر 
 
ا

د كلاهـما  ِّ
ن يُـحد 

 
، كا ِّ شد الـمدني 

ياسي وسن  الر  شد الس ِّ سن  الر 

قل، عل
 
ساس عدم استصغار هؤلاء بثمانية عشر سنة على الا

 
ى ا

طور العلمي  ضج الـموجود بسبب الت  ِّ الن 
ة في ظل  خاص 

د  فا شرعا بـمجر  خص يصبح مكل  كنولوجي، بل إن  الش  والت 

 بلوغه. 

قام ة شرط-ث الث ا سجيل في موطن الا   45 الت 

سجيل في القوائم  ِّع الـجزائري  حقَّ الت 
ربط الـمشر 

ده ذي حد 
 
ة بالـموطن الانتخابي، وال ة -الانتخابي  -كـقاعدة عام 

ة  اخب، وذلك حسب نص  الـماد  ة التي بـها موطن الن   4بالبلدي 

ت إلا   11-12القانون العضوي للانتخابات من  بقولـها: "لا يصو 

اخب لا في قائمة الن  تي بــها إقامته من كان مسج 
 
ة ال ين بالبلدي 

ة   من القانون الـمدني".  32بـمفهوم الـماد 

خيرة فإن موطن كل جزائري هو 
 
وحسب هذه الا

ئيسي، وعند عدم وجوده  ذي يوجد فيه سكناه الر 
 
الـمحل  ال

خص  ن يكون للش 
 
ه مكان الإقامة العادي، ولا يـجوز ا يـحل  مـحل 

كـثر من موطن واحد في نفس الوقت
 
، وبـهذا ينحصر الـموطن ا

صل عام في هاتين الـحالتين
 
ن  هناك 42الانتخابي  كا

 
، غير ا

 استثناءين:

ول على ال مستوى ال خارج ي:-1
 
ق  الاستثناء الا ويتعل 

ة  القانون من  9بالـجزائريين الـمقيمين بالـخارج، إذ تنص  الـماد 

على ما يلي: "يـمكن كل   11-12العضوي للانتخابات 

لين  ات الـمقيمين في الـخارج والـمسج  ين والـجزائري  ِّ
الـجزائري 

ن يطلبوا 
 
ة ا ة الـجزائري  ة والقنصلي  بلوماسي  ِّ

ليات الد  لدى الـممث 

ة  تية: بلدي 
 
ات الا ة لإحدى البلدي  تسجيلهم في قائمة انتخابي 

ة مسقط  خر موطن للمعني، بلدي 
 
ة ا س الـمعني، بلدي 

 
مسقط را

صول الـمعن
 
حد ا

 
س ا

 
مر بانتخابات الـمجالس را

 
ي، إذا تعلق الا

ة. ة الولائي  عبي  ة، والـمجالس الش  عبية البلدي   الش 

ة والاستشارات  ئاسي  ِّ
مر بالانتخابات الر 

 
ق الا ا إذا تعل  م 

 
ا

سجيل في القائمة  ة، فيتم  الت  شريعي  ة والانتخابات الت  الاستفتائي 

ة ة والقنصلي  بلوماسي  ِّ
ليات الد  ة للممث  ة  الانتخابي  الـجزائري 

اخب".  الـموجودة في بلد إقامة الن 

اخل ي: -2 ان ي على ال مستوى الد  ق الاستثناء الث  ويتعل 

ة  من، فحسب الـماد 
 
سلاك الا

 
عبي، وا يش الش  عضاء الـج 

 
 11با

عضاء  11-12 القانون العضوي للانتخاباتمن 
 
ه: "يـمكن ا فإن 

، والـحم من الوطني 
 
عبي، والا يش الوطني  الش  ة، الـج  اية الـمدني 

جون، والـحرس  ة، ومصالـح الس  ِّ الـجمارك الوطني  في  ِّ
وموظ 

ة  دة في الـماد  روط الـمحد  ذين لا تتوافر فيهم الش 
 
، ال  4البلدي 

ة لإحدى  ن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابي 
 
علاه، ا

 
ا

ة  ات الـمنصوص عليها في الـماد  من هذا القانون  9البلدي 

ي عل
 
ات العضوي "، ا ن يـختاروا بين واحدة من البلدي 

 
يهم ا

خر موطن للمعني، 
 
س الـمعني، بلدية ا

 
الية: بلدية مسقط را الت 

صول الـمعني.
 
حد ا

 
س ا

 
 بلدية مسقط را

هلي  ة 
 
ضافي  ة لل ان ي: ت حلي ل ال معايي ر الا  الفرع الث 

لبية( روط الس   ة )الش    47الانتخابي 

ة  هلي 
 
ول معايير إضافية للا تشترط بعض الد 

قة بالـمواطنة  ِّ
روط الـمتعل  ة، وفي هذه الـحالة فإن  الش  الانتخابي 

صويت،  ِّ الت 
ن  والإقامة قد لا تكـفي للحصول على حق  والس ِّ

 ، نائي  جل الـج  خرى مثل: الس ِّ
 
ن الاستجابة لـمعايير ا ويتعي 

ة، عدم الـخدمة في الـج   ة العقلي  هلي 
 
يها الا ِّ رطة. ويسم 

و الش 
 
يش ا

ة، ويقصد بـها عدم  ة الانتخابي  هلي 
 
لبية للا روط الس ِّ الفقه بالش 
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ة، ويتم  بيانـها  ة الانتخابي  هلي 
 
ي مانع من موانع الا

 
وجود ا

تي:
 
حو الا  ومناقشتها على الن 

ولا
 
ع ب جميع ال حقوق ال مدني  ة  شرط-ا التمت 

ياسي  ة )  تسجيل(عدم قيام مانع من موانع الوالس  

سجيل بالقوائم  م للت  ِّ
ن يكون الـمتقد 

 
مر ا

 
يقتضي الا

ة ياسي  ة والس ِّ عا بـجميع حقوقه الـمدني  ة متمت ِّ ن الانتخابي 
 
، وا

ي مانع من موانع 
 
عا بذلك فلا يلحق به ا يستمر  متمت 

سجيل، بسبب الإدانة بـجر  ا يؤدي إلىالت   ائم خطيرة )مـم 

طار قان ة في ا  دبي 
 
ة الا هلي 

 
و بسبب ون العقوباتانعدام الا

 
(، ا

مييز  تي تُفقد الـمصابين القدرة على الت 
 
ة ال العاهات العقلي 

ي إلى ِّ
صرف )مـما يؤد  طار  والت  ة في ا  ة العقلي  هلي 

 
انعدام الا

خص الـمحجوز في القانون ال مدني سبة للش  ( كما هو الـحال بالن ِّ

خص الـمحجور عليه  و حالة الش 
 
ة، ا مراض العقلي 

 
ة الا مصح 

ت إلى إنقاص بسب د 
 
و غفلة، ا

 
و سفه، ا

 
ب إصابته بـجنون، ا

و إنعدامها.
 
ه ا هليت 

 
 ا

ة بسبب ارتكاب جرائم  انعدام-1 ة الانتخابي  هلي 
 
الا

  48خطي رة

ين ارتكبوا  فراد الذ 
 
ه لا يـمكن للا ن 

 
رط ا مقتضى هذا الش 

ة مـمارسة  دبي 
 
و الكرامة الا

 
و الاعتبار، ا

 
رف ا ة بالش  جرائم ماس 

ي ة ومنها حق  الانتخاب، لذلك يـمنع القانون حقوقهم الس ِّ اسي 

ت إدانتهم بـجرائم خطيرة  ذين تـم 
 
شخاص ال

 
ول الا في بعض الد 

صويت  ستراليا حق  الت 
 
صويت، فمثلا لا تـمنح ا من حق  الت 

كـثر،
 
شخاص الـمحكومين بـخمس سنوات سجنا فا

 
يُـحرم  كماللا

صويت مدى الـحياة  ة من حق  الت  مريكي 
 
حدة الا في الولايات الـمت 

ة بعد  دين بـجريـمة إلا  إذا استرجع حقوقه الانتخابي 
 
كل من ا

ة إثر طلب خاص، وعلى العكس من ذلك  مراجعة إيـجابي 

شخاص الـمدانين 
 
صويت كل من ناميبيا وبولندا للا تسمح بالت 

 44بـجرائم.

ة  ه حسب الـماد  ا في الـجزائر؛ فإن  م 
 
من القانون  2ا

ة 11-12العضوي للانتخابات  ل في القائمة الانتخابي  : "لا يُسج 

ة مضادا لـمصالـح  حريري  ورة الت  ثناء الث 
 
كل  من: سلك سلوكا ا

الوطن، كل من حكم عليه في جناية ولـم يُرد  اعتباره، كلُّ 

تي يُـحكم فيها من حُكم عليه بعقوبة الـحبس في ال
 
ـجنح ال

ر و 4و 4بالـحرمان من مـمارسة حق  الانتخاب وفـقا للمواد    14مكر 

. وعليه يـمكن تفصيل هذه الـحالات كما 21من قانون العقوبات"

تـي:
 
 يا

 
 
شخاص  مطلق ا: ال جنايات-ا

 
ِّع الـجزائري  الا

حَـرم الـمشر 

ياس نايات من مباشرة حقوقهم الس ِّ ِّ
ة مطلقا الـمعاقبون عن الـج  ي 

 مالـم يُرد  إليهم اعتبارهم.

ة ال جن ح:  ب عض-ب ِّ الـماد  ِّع الـجزائري  بنص 
منع الـمشر 

شخاص الـمحكوم عليهم بالـحبس  14
 
من قانون العقوبات الا

دة قانونا على سبيل الـحصر  51وذلك في بعض الـجنح الـمحد 

ق هذه الـجنح  ة نظرا لتعل  ياسي  بـمسائل من مباشرة حقوقهم الس ِّ

رف. مانة والش 
 
  52الا

ـق خ اص  ة:  حال ة-ج خرى تتعل 
 
ِّع حالة ا

ضاف الـمشر 
 
ا

ـاخب قد سلك سلوكا مضادا لـمصالـح الوطن  ن لا يكون الن 
 
با

ن يوجد مثل هذا 
 
ِّ ا بيعي 

ة، ومن الط  حريري  ورة الت  ثناء الث 
 
ا

فاع  ِّ
دا تقاس به درجة الولاء للوطن والد  ِّ

رط باعتباره مـحد  الش 

ِّ بالعزل  53صالـحه.عن م هذا ما يعرف في الفقه القانوني 

لا  
 
خذ من طرف نظام حكم شرعي، وا ن يُت 

 
ِّ بــشرط ا ياسي  الس ِّ

ص  د التخلُّ ِّ بالـخصوم لـمجــر  ياسي  نكيـل الس ِّ يُــتـ ـخـذ وسـيـلة للت 

منهم دون سبب وجـيــه، فـيصـبح حـيـنـئذ قانون العـــزل 

فـس
 
ياسي وإبــعاد من ا ياسية قانونا تـميـيــزيــا الس ِّ دوا الـحـياة الس ِّ

 مـخالـفا لـحقوق الإنسان بامـتـيـاز.

عــلاه  
 
ن  كل  الـحالات الـمذكــورة ا

 
ا سبــق يــت ـضح ا مـم 

ِّع 
ر الـمشر  ـرف، لذا قـــر  مانـــة والش 

 
تـخـصُّ جــرائم تَـمُــسُّ بالا

سجيل بال قوائم شطب وحرمان الـمعاقــبيـن بـها من الت 

صويت والـمشاركة في تسيــــيــر شؤون  ة ومـنـعهم من الت  الانتخابي 

ن يكــون 
 
مانــة تستدعي ا

 
ن  حق  الانـتخاب ا

 
ــة، ذلك ا م 

 
الا

صويـت. اخب جديـــرا بشــرف الت   24الن 

ة  انعدام-د م   
فلس الذ  ة بسبب ا  ة الانتخابي  هلي 

 
الا

ة للت  اجر   ال مالي 

اجر يُعد  الإفلاس من موان  ة، بـحيث يُـمنع الت  هلي 
 
ع الا

مواله، لكن ضمانا لعدم 
 
صرف في ا الـمفلس من إمكانية الت 

نكيل بالـخصوم يشترط القانون صدور حكم  عسف والت  الت 

ن 
 
ب على ذلك ا ثار التي قد تترت 

 
ولا، ومن الا

 
بشهر الإفلاس ا

ة، ومنها  ياسي  يصبح الـمفلس موقوفا عن مباشرة حقوقـه الس ِّ

اخبين ما لـم يُرد  إليه اعتباره.حق  القي   22د في جداول الن 
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ة  من القانون العضوي  2في هذا الإطار تنص  الـماد 

ة كل  11-12للانتخابات  ل في القائمة الانتخابي  ه: "لا يسج  ن 
 
على ا

ة  شهر إفلاسه ولـم يُرد  اعتباره"، لكن  الـماد  من قانون  303من: ا 

دليس  22العقوبات  فليس بالت  قصير والت  فليس بالت  زت بين الت  مي 

زة  ضافت مُـمي ِّ
 
ها ا ة الـحبس وقيمة الغرامة، لكن  من حيث مد 

ن يُقضى على الـمفلس 
 
بينهما: "ويـجوز علاوة على ذلك ا

كـثر من الـحقوق الواردة في 
 
و ا

 
دليس بالـحرمان من حق  ا بالت 

ة  ة( من هذا القانون )والـمعرَّ  1مكرر  4الـماد  فة بالـحقوق الوطني 

تي من 
 
كـثر"، وال

 
قل وخـمس سنوات على الا

 
ة سنة على الا لـمد 

ِّ الانتخاب رشح.و بينها الـحـرمان من حقي   الت 

دليس من    بب في حرمان الـمفلس بالت  ويعود الس 

س في  ِّ
 
مانة، فالـمدل

 
قة والا ة إلى اعتبارات الث ِّ ياسي  الـمشاركة الس ِّ

خ
 
لا  مثل هذه الـحالة قد ا

 
ولى ا

 
ل  بـهذه الاعتبارات فمن باب ا

ة. تي تـهم  الـمصالـح الوطني 
 
قة في الـمجالات ال  22يُـمنح الث ِّ

ة  انعدام-2 هلي 
 
ة بسبب انعدام الا ة الانتخابي  هلي 

 
الا

ة )ال محجوز عليه، وال محجور عليه(  العقلي 

ة    11-12القانون العضوي للانتخابات من  2تنص  الـماد 

ه: "لا ن 
 
ة كل من: "الـمحجوز على ا ل في القائمة الانتخابي   يسج 

ول  والـمحجور عليه"، وفي هذا الإطار ترفض العديد من الد 

 ِّ ـهم عديـمي 
ن 
 
ذين ثبت قانونيا ا

 
شخاص ال

 
صويت للا منح حق  الت 

ة  ن  هؤلاء تنقصهم قو 
 
مر منطقي لا

 
ة، وهو ا ة العقلي  هلي 

 
الا

لطة مييز والوعي والإدراك بشؤون الس  ة، فإذا شفي  الت  ياسي  الس ِّ

ة ومنها  ياسي  عوا بـحقوقهم الس ِّ و رفع الـحجر عنهم تـمت 
 
هؤلاء ا

ر عنها بـحالات وقف حق  الـمشاركة  حق  الانتخاب، لذلك يُعب 

ة، والـحرمان فيها لا يـحمل معنى الـجزاء، لكن  ياسي  الس ِّ

ف،  ِّ تعس  ي 
 
ة منعا لا ب هاتين الـحالتين إجراءات قضائي  تتطل 

ل ذلك كما يلي:ونف  ص ِّ

  
 
رط-ا ن يكون  تشت 

 
نظمة الـمقارنة ا

 
خص الا الش 

ة بناء على  ال محجوز  حد الـمستشفيات العقلي 
 
في حالة إيداع با

ة  لطة الإداري  ة وليس من الس  حكم بالـحجز من الـجهة القضائي 

ِّ بالـخصوم، وفي حالة الانتهاء  ياسي  نكيل الس ِّ سدا لذريعة الت 

خص الـمحجوز بـموجب حكم قضائي  من الـحجز يستـردُّ الش 

ة ومن ياسي  ه في مباشرة حقوقه الس ِّ
ها حق  الانتخاب، وهذا حق 

الوضع يلاحظ خصوصا في فرنسا حيث يفقد الـمواطنون 

هم في  ة حق  مراض العقلي 
 
ة بالا حد الـمراكز الـخاص 

 
ودعوا ا

 
ذين ا

 
ال

 58قد خرجوا منها. االانتخاب إذا لـم يكونو

ما  -ب 
 
خص ال محجور عليه ا ذي مُنع من  الش 

 
فهو ال

صرف ة كونه مسلوب الإرادة  ،في ماله الت  ه في وضعية عقلي  ن 
 
لا

ت  د 
 
و غفلة، فا

 
و سفه، ا

 
غير سليمة بسبب إصابته بـجنون، ا

و إعدامها، لكن لا تثبت هذه 
 
هليته ا

 
هذه العوارض إلى إنقاص ا

ي تعسف، 
 
الـحالة كذلك إلا  بـموجب حكم قضائي منعا لا

خ ى لا تُت  فراد  ذوحت 
 
ِّ لـحرمان بعض الا ياسي  نكيل الس ِّ وسيلة للت 

هم ا ِّ
رشح. من حق  صويت والت  يه الت   لانتخابي  بشقَّ

صرف في   ه إذا كان الـمحجور عليه مـمنوعا من الت  إن 

صويت والـمشاركة  ولى منعه من الت 
 
ماله حفاظا عليه فمن باب ا

ة حفاظا عليها، ولا ترفع حالة الـحجر إلا   م 
 
في تسييـر شؤون الا

  24بـموجب حكم قضائي.

 
 
ذي لكن هناك انتقاد موجه لنظام الا

 
ة وال ة القضائي  هلي 

ة هو  ة القضائي  هلي 
 
كر:" إن فقدان الا ِّ

ابقة الذ  يـخص  الـمسائل الس 

ه في هذه الـحالة  ن 
 
ة إلا  ا ة قوانين انتخابي  إجراء مشترك بين عد 

مان د في الز  جراء عام وغي ر م حد  ِّ  ا 
ولا يـمكن رفعه إلا  برد 

و إصدار عفو، بـهذا ا
 
و رفع الـحجر ا

 
كل فإن  نظام الاعتبار ا لش 

ة القضائي  الـمعمول به غير مقبول، لذا يـجب  هلي 
 
فقدان الا

ة كي يصبح  ة الانتخابي  هلي 
 
مراجعة وإصلاح نظام فقدان الا

مم 
 
ابعة للا متطابقا مع توصيات لـجنة حقوق الإنسان الت 

دينوا 
 
ذين ا

 
شخاص ال

 
ق بإقصاء الا حدة فيما يتعل  الـمت 

  61قضائيا".

 

عد  مانع ا  ال خدم ة-ثاني ا رطة: هل ت  و الش 
 
يش ا في ال ج 

  من موانع القيد والانتخاب؟

ن: هل يسمح 
 
ا ة في هذا الش  سئلة الـمعياري 

 
من الا

مر 
 
صويت، وهل هذا ا رطة بالت  ين ورجال الش  ِّ

للعسكري 

و الإقصاء بشكل غير متوازن 
 
ر هذا الإدماج ا ِّ

مناسب؟ هل يؤث 

نة؟   على مـجموعة معي 

ات لا تسمح ب ة الـمقارنة لقو  نظمة الانتخابي 
 
عض الا

نغولا وتركيا، ويذهب 
 
صويت مثل: ا رطة بالت  يش والش  الـج 

مسك بفكرة  البعض في تبريـر الغرض من هذا الـمنع إلى الت 

اط على  ثير الضب 
 
ياسة ومنع تا ـيش عن مسرح الس ِّ إبعاد الـج 

ة، صواتـهم الانتخابي 
 
م يـمنح وكذلك لـ 21الـجنود عند الإدلاء با

بناني الصادر في   2110 سبتمبر 24قانون الانتخابات الل 

صويت،  ين حق  الـمشاركة بالت   الـجيشبغرض إبعاد للعسكري 

http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
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حد بنود 
 
اخلية، وقد كان إقرار هذا القانون ا عن الانقسامات الد 

وحة فاق الد  ع بين الفرقاء  ات  بنانيينالـموق  لوضع حدا  الل 

 22.للخلافات بينهم

خرى مثل: نيكاراغوا 
 
وفي الـمقابل تسمح دول ا

ة للجنود بـحق  الانتخاب، وكذلك  مريكي 
 
حدة الا والولايات الـمت 

ة  القانون من  11هو الـحال في الـجزائر، إذ حسب الـماد 

يش الوطني  11-12العضوي للانتخابات  عضاء الـج 
 
: "يـمكن ا

ِّ الـجمارك  في  ِّ
ة وموظ  من الوطني  والـحماية الـمدني 

 
عبي  والا الش 

ن يطلبوا 
 
...، ا ِّ جون والـحرس البلدي  ة ومصالـح الس  الوطني 

ة لإحدى البلديات الـمنصوص  تسجيلهم في القائمة الانتخابي 

م يكونوا من هذا القانون العضوي"، إذا لـ 4عليها في الـمادة  

تي بـها إقامتهم. 
 
ة ال اخبين بالبلدي  لين في قائمة الن   مسج 

كيد على مصطلح: "
 
ا ن يط لبواوهنا لابد  من الت 

 
ي ا

 
" ا

سجيل الـجماعي  ة، وليس عن طريـق الت  نـفسهم بصفة فردي 
 
با

ن  ذلك يُـعد  خرقا جسيما لقانون 
 
لـهم من طرف الإدارة لا

 الانتخابات.

ة هناك تشجيع دولي على توسيع حق  وبصفة عام 

لة لا تتعلق بـحد 
 
صويت عوض وضع قيود عليه، لكن  الـمسا الت 

ـما  ين من عدمه، إن  ِّ
صويت للعسكري  ذاتـها في منح حق الت 

ية الاختيار  
ق ب مدى توف  ر ضمانات حر  ، لذا يـجب تتعل 

ذي يضمن ح
 
كل ال مر بالش 

 
نصيص الإجرائي على هذا الا ية الت  ِّ

ر 

 الانتخاب ونزاهتـه.

 خ ات م ة

ِّ في  ِّع الـجزائري 
خيـر تـقـيـيـما لدور الـمشر 

 
نـقول في الا

ن  تنظيم هذه 
 
اخبة ا قة بالـهيئة الن  ِّ

روط الـمتعل  تـحديده للش 

ـروط الإيـجابي ـة مثل: شـرط  ق منها بالش  روط سـواء ما تـعل  الش 

ق منها با و ما تعل 
 
ـة، ا ِّ والـجـنسي 

ن  ـة، الس ِّ لبي  ـروط الس ِّ لش 

ة الـمشاركة في  لة في الـموانع التي تـحول دون إمكاني  والـمتمث 

دة في القانون العضوي  ة تلك الـمحد  الانتخاب )خاص 

ص 11-12للانتخابات  ة على مستوى الن  سم بالـمعقولي  ( قد ات 

القانوني من ناحية الـمساواة وعدم التميــيـز الإقصائي باعتباره 

 
 
ى يكون هذا مبدا ـه إلى ما يلـي حت  نا نـنــب  ن 

 
دستوريا ودوليا، إلا  ا

كـثــر وضوحا وفعاليـــة:
 
 القانون ا

ة كي  - ة الانتخابي  هلي 
 
وجوب إصلاح نظام فقدان الا

مم 
 
ابعة للا يصبح متطابقا مع توصيات لـجنة حقوق الإنسان الت 

دينوا قضائ
 
ذين ا

 
شخاص ال

 
حدة، فيما يتعلق بإقصاء الا يا الـمت 

ص  كـثر تـحديدا ووضوحا على مستوى صياغة الن 
 
ن يكون ا

 
ي ا

 
)ا

مني، كما سبــق بـيـانه(. حديد الز  ة من ناحية الت   القانوني خاص 

لقائي من  - سجيل الت ِّ شريع على الت  ص في الت  ضرورة الن 

امنة عشر  ِّ شخص بلغ سن  الث 
ولة لكل  سنة )مع  10طرف الد 

لقائي(. سجيل الت   تـفـعـيل الت 

ص على  - سجيل القضائي من خلال الن  إقــرار الت 

تي يُـمكن عـندها 
 
ة )على سبيل الـحصر( ال الـحالات الاستثنائي 

ة، ذلك  ة خارج فترة الـمراجعة العادي  مراجعة القوائم الانتخابي 

ة في الـجزائر ما هي إلا  امـتـداد للمراجعة  ن  الـمراجعة الاستثنائي 
 
ا

ل  ِّ
ة، ولا تُشك   استـثـنـاء حقـيـقـيا كما هو الـحال في فـرنـسا.العادي 

اخـبـيـن،  - سجيل الإلكـتـروني للن  فكيـر في إقــرار الت  الت 

ـاخب، قصد وضع قاعدة للمعطيات  ـة للن  وإقـرار بطاقة إلكـتروني 

 الانـتخابـي ـة.

اخبة سواء  - ن  توسيع الـهيئة الن 
 
ن نـذكر ا

 
كذلك يـجب ا

دنى 
 
ن  الا ة، وتصويت من خلال الس ِّ للمشاركة الانتخابي 

و من خلال إشراك 
 
الـجـالية الـجزائرية في الـخارج، ا

ين ومن في حكمهم ليس هدفا لذاتـه، ِّ
ولاي  ت   نافى مع  العسكري 

 المساواة والحيادية،
 
هم هي تدقيق  مبدا

 
لكن القضية الا

زاهة فـيما هو موجود  ليات الن 
 
مهما كان  -الإجراءات وضمان ا

اخبةحجم الـهي ة  -ئة الن  هائية للعملي  لة الن ِّ ن  العبرة بالـمحص ِّ
 
لا

هايـة، وهي  ـزاهة وسيادة الـحق  في الن ِّ ة، لاعتبارات الن  الانتخابي 

ساؤلات  ة يكون مـحورها الت  فاق هذا الـمقال لدراسات مستقبلي 
 
ا

ة واضحة تسمح  ة وقضائي  تية: هل هناك إجراءات إداري 
 
الا

ة؟ وهل يسمح قانون الانتخاب بـجودة القوائم الانتخا بي 

ن تُـجري 
 
ِّ ا مات الـمجتمع الـمدني  ة ولـمنظ  ياسي  حزاب الس ِّ

 
للا

ة للكشف  ـة على الـقوائم الانتخابي  ـة ومعلوماتي  اختبارات ميداني 

قِّ 
خطاء الـموجودة فيها، ومن ثـم  التحقُّ

 
ـتها دق  مدى من  عن الا

تي نرجـو الت ــوفـيـق في الت   وجودتـها؟
 
ق إليها بـحثـا وإثراء وال طـرُّ

ة.  بـما يفيـد فقـه الـمنظومة الانتخابي 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86


 اليمين بن س تيـــــرة                                                                                       عمليـّة تسجيـل الناّخبيـن: بـيـن الضّـرورة، والـمعـاييـر التشّريعية

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          391                                                        ة     مجلة العلوم الاجتماعي

 الهوامش
نظر: .1

 
 ا

2. Andrew REYNOLDS, Ben REILLY, Andrew ELLIS, Electoral System Design: The New International IDEA 
Handbook, Trydells Tryckri AB, Stockholm, Sweden, 2005, p.154. 

نظر: .3
 
 ا

Human Rights Committee, Annual Report 1981: UN doc. A/36/40, p.153.  
نسان .4 امية ل حقوق الا  حدة الس  مم ال مت 

 
ة الا نوي ل مفوضي  قرير الس  ابعة والعشرون، الت  ورة الس  جوان  A/HRC/27/29،31، الد 

 .11-11،ص.2114
عبية لسنة  .2 يـمقراطية الش  ة الد  سـمية رقم 1442دستـور الـجمهورية الـجزائري  خة في  22، الـجريدة الر  ل بــــــ : القانون  1442ديسمبر  0الـمؤر  )معد 

بريل  11الـمؤر خ في  13-12رقم 
 
سـمية رقم 2112ا خة في  22، الـجريدة الر  فريل  14الـمؤر 

 
يضا بالقانون رقم ، 2112ا

 
ل ا نوفمبر  12الـمؤر خ في  14-10ومعد 

سـمية رقم2110 خة في  23 ، الـجريدة الر   (.2110نوفمبـر  12الـمؤر 
ة، جامعة  .2 ياسي  طروحة دكـتوراه، كلية الـحقوق والعلوم الس ِّ

 
ة في الـجزائر، ا ة الانتخابي  دة للعملي  ـيني، الإجراءات الـممه ِّ حمد بن 

 
الـحاج لـخضر، ا

 .34، ص.2006-2112باتنة، 
صابع، وقد يكون لـ .2

 
اخبين بصمات الا حيانا يضاف إلى لائحة الن 

 
ن  صعوبة ا

 
صويت، إلا  ا زوير في مكاتب الت  ثر رادع لـمحاولات الت 

 
هذا الإجراء ا

ليات 
 
صويت إلا  إذا استخدمت ا ة بـمكاتب الت  الة لتحديد الـهوي  مام استعمالـها بطريقة فع 

 
ل عرقلة ا ِّ

سخ ذات نسخ البصمات بشكل دقيق قد يُشك  ة للن  رقمي 
ر ال اخبين من خلال مقارنتها مع وثائق تكلفة مرتفعة نسبيا. إن  إضافة الصو  اخبين يساعد كذلك على تـحسين عملية تسجيل الن  ة إلى لائحة الن  فوتوغرافي 

نظر:
 
اخبين الـمتوافدين على مكاتب الاقتراع، ا ة ووجوه الن   إثبات الـهوي 

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Building confidence in the voter registration process, NDI, 2001, p.14. 
ة، جامعة .0 ياسي  ية الـحقوق والعلوم الس ِّ

ة في الـجزائر، رسالة ماجستير، كل  ة الانتخابي  قابة على العملي  ليات الر 
 
د  يعيش تـمام شوقي، ا محم 

 .3، ص.2114-2110خيضر بسكرة، 
نظر .4

 
 :ا

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op.Cit., p.10. 
ة بطريقة الاقتراع غير الـمباشر من طرف هيئة ناخبة تضم  حاليا يتم  انتخاب  .11 مريكي 

 
حدة الا ولة في الولايات الـمت  ذين  230رئيس الد 

 
عضوا، وال

 ِّ
ح الر  ن يـحصل الـمُرش 

 
ن ا انـها، ويتعي  ئيس نيابة عن سُك  ده قوانينها، كي تنتخب الر  ِّ

صوتا ليفوز  221ئاسي على يتم  اختيارهم من طرف الولايات وفق ما تـحد 
ة  مريكي 

 
حدة الا اخبة في الولايات الـمت  ة بسيطة(، ولذلك يـختلف مفهوم الـهيئة الن  غلبي 

 
ي ا

 
و ما يعرف بـهيئة  le collège électoralبالـمنصب )ا

 
) ا

تي تقوم على 
 
اخبة في الكـثير من دول العالـم (فكرة الانتقاءالـمندوبين ال نظر:، le corps électoral عن مفهوم الـهيئة الن 

 
فصيل، ا   لـمزيد من الت 

André KASPI, "Le collège électoral : un point de vue français", in journal USA: Le collège électoral, Revue 
électronique du Département D’Etat Des Etats-Unis, Septembre2008, Volume13, Numéro 9, pp.29-30, Disponible sur :  

http://www.america.gov/publications/ejournals.htm, (23/09/2014); Baker, Ross K., and Jamie RASKIN, "Has the 
Electoral College Outlived Its Usefulness?", e-Journal USA: The Long Campaign: U.S. Elections 2008, (October 2007), pp. 
40-45. Disponible sur : 

http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/1007/ijde/usefulness.htm.(23/10/2014)  
قافة،  .11 ان: دار الث  ستوري، عم  ة والقانون الد  ياسي  ظم الس ِّ هراوي، الن   .232، ص.2110هاني علي الط 
نظر .12

 
     .Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit., p.28-29                                                                                  :ا

نظر .13
 
  :ا

Ibid., p.2-11.    

ام شوقي، الـمرجع السابق، ص. .14 ابـق، ص.3يعيش تـم  ـيني، الـمرجع الس  حمد بن 
 
نظر كذلك:41؛ ا

 
 ؛ ا

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit. , p.12. 
ةقامت " .12 فافي  خلقيات والش 

 
ة لل اخبين،  1422عام  نيكاراغوا " فيال مجموعة ال مدن ي  ة تسجيل الن  ة الانتخابات بـما فيها عملي  بـمراقبة عملي 

فر لـمسافات طويلة، كم م على الـمواطنين الس  ة قصيرة، وتُـحت ِّ ـها تـجري في مد  ن 
 
ت للانتقاد لا سجيل الـمؤق  ة الت  ضت عملي  ا كان هناك قصور في وقد تعرَّ

سجيل، ونتيجة اخبين حول عملية الت  ة الن  ة توعي  ة  عملي  فافي  خلاقيات والش 
 
ة  42لـهذه الانشغالات قامت مـجموعة "الا عين يقومون بعملي  ِّ

" بتعبئة متطو 
ة الـمراقبة يوم الا نتهم للقيام بعملي  عين وعيَّ ِّ

اخبين، كما احتفظت بـهؤلاء الـمراقبين الـمتطو  ة تـحديد الن  ثناء عملي 
 
نظر قتراع.الـمراقبة ا

 
 :ا

NDI REPORT: Voter registration and domestic élection observation in Nicaragua, by the National Democratic 
Institute for International Affairs, July1996, pp. 1-7, Disponible sur :  
https://www.ndi.org/files/1100_ni_votreg.pdf , (05/05/2014). 

اخبين، .12 مام ضعف مستوى تسجيل الن 
 
رت  ا ام باستطلاع  )وهي project voteقرَّ اخبين في جنوب إفريقيا ( القي  ة الن  ى تربي  مبادرة تتوخ 

ثر الـمحتمل لـهذا العزوف 
 
سجيل، والا سباب الكامنة وراء عزوف الـمواطنين في جنوب إفريقيا عن الت 

 
ي للوقوف عند الا

 
ة،للرا ة الانتخابي  ضح و عن العملي  ات 

ر تنظيم عملية تسجيل إضافي   لين، لذا تَقر  صويت ما داموا غير مسج  هم لن يسمح لـهم بالت  ن 
 
ن  عددا كبيرا من الـمواطنين لـم يدركوا ا

 
نظر ة.ا

 
 :ا

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit., p.15. 
نظر .12

 
 :ا

http://www.america.gov/publications/ejournals.htm
http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/1007/ijde/usefulness.htm
https://www.ndi.org/files/1100_ni_votreg.pdf
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Ibid., pp.21-24.      
ة في جـميع مراحلها ومـختلف إجراءاتـها من تعتبر مس .10 ة الانتخابي  ة( وإطلاعهم على تفاصيل العملي  ربية الـمدني  اخبين )الت  ة الن  ة توعي  ؤولي 

حزاب 
 
ة بشكل متزايد، لكن يـجب عدم تركها في يدها فقط، إذ تلعب الا ت تضاف إلى مهام ِّ الإدارة الانتخابي  تي ما انفك 

 
يالـمسؤوليات ال مات الس ِّ ة ومنظ  اسي 

ة الـ اخبين واطلاعهم على كاف  ة دورا هاما في توعية الن  ربوي  سات الت  ة الـمختلفة كالـمؤس  ، والوكالات الـحكومي  ِّ ة لتمكينهم الـمجتمع الـمدني  روري  معطيات الض 
ساس من الـمعرفة، على سبيل الـمثال هناك لـجنة موازية للجنة الانت

 
ة فيمن مـمارسة خياراتـهم على ا ة والانتخابي  ة الـمدني  وعي   غانا خابات تـختصُّ بالت 

Ghana ا في م 
 
وعية وإطلاع  Thailand تايلند، ا ة لغرض تنفيذ حـملات الت  سات وتنظيمات خاص  عاقد مع مؤس  ة صلاحية الت  فتعطى للإدارة الانتخابي 

نظر:
 
اخبين. ا  الن 

Alan WALL, Andrew ELLIS, et autres. Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, 
Publications Office, Stockholm, 2006, p.67. 

ة في ال جزائر هو .14 ة الانتخابي  هلي 
 
ظام القانوني   ل معايير الا

هم مصادر الن 
 
 :ا

ة 2112يناير سنة  22الـموافق لـ  1433صفر عام  10الـمؤر خ في  11-12القانون العضوي  سـمية للجمهوري  ن نظام الانتخابات، الـجريدة الر  ، الـمتضم ِّ
ول، سنة 

 
ة، العدد الا ذكره في الـمواضع ال2112الـجزائري 

 
ر ذكره كـثيرا في هذا البحث، وعليه سا حقة ضمن . ولذلك فإن  هذا القانون سوف يتكرَّ لا 

".11-12مصطلح مـختصر هو: " القانون العضوي للانتخابات   
شاط ال حزبي، اوي، حسن البدر  .21 ية الن   

ية تكوين الاحزاب، حر   
صيلية ت حليلية مقارنة: في حر 

 
ة: دراسة تا يات العام   

ة وال حر  ياسي  حزاب الس  
 
الا

لطة ة: الإسكندرية، حق  تداول الس  ابـق، ص.241، ص.2111، ديوان الـمطبوعات الـجامعي  ام شوقي، الـمرجع الس   .4، نقلا عن : يعيش تـم 
نظر .21

 
 :ا

Laurent TOUVET, Yves-Marie DOUBLET, Droit des élections, Editions Economica, paris,2007, p.30-34.  
ابـق، ص .22 ام شوقي، الـمرجع الس   .4.يعيش تـم 
نة، صحيحة، شاملة، ومتلائمة .23 تي تتيح لـها إنتاج لوائح كاملة، مـحي 

 
اخبين لبعض الـمبادئ ال نظمة تسجيل الن 

 
ن تـخضع ا

 
مع  يـجب ا

روط: نظر حول مضمون هذه الش 
 
ية، ا ِّ

 الظروف الـمحل 
ة  ة وال معونة الانتخابي  ولي  للدي مقراطي  ة IDEAال معهد الد  نظمة الانتخابي 

 
ة لل ولي  سة الد  حدة IFES، ال مؤس  مم ال مت 

 
مة الا UN، ومنظ  ، 

يس 
 
Ace"مشروع إدارة الانتخابات وكلفتها ا راسات،  ِّ

بناني  للد  يضا:22-21، ص.1444"، ترجـمة الـمركز الل 
 
نظر ا

 
. ا  

Herve CAUCHOIS, Guide Du Contentieux Electoral, 2eme Edition, Berger-Levrault, paris,2005, p.25-26.  
نظر .24

 
 :ا

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit.,.13

       

سفله من القانون العضوي للانتخابات  .22
 
واد ا خصي متاح كما هو واضح في الـم  ن  نظام القيد الش 

 
ن ا خرى تُبي ِّ

 
ة نصوص ا . 11-12هناك عد 

ة  شهر الثلاثة ) 12فالـماد 
 
ن يطلب خلال الا

 
ة موطنه، يـجب عليه ا ل في قائمة انتخابي  اخب الـمسج  ـر الن  ه: "إذا غيَّ ن 

 
الـموالية لـهذا ( 3منه مثلا تنص  على ا

ة  غييـر شطب اسـمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الـجديدة". والـماد  غفل تسجيله في قائمة  14الت 
 
ه: "يـمكن كل  مواطن ا ن 

 
منه تنص  على ا

جال الـمنصوص عليها
 
شكال والا

 
ة ضمن الا ة الانتخابي  جنة الإداري  مه إلى رئيس الل  م تظل  ِّ

ن يقد 
 
ة ا  في هذا القانون العضوي". انتخابي 

نظر .22
 
 :ا

i. Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit. , p.12.    
ت  .22 لبانيا تبن 

 
لين وتسجيلهم، ووفقا لـهذا القانون كان  2111عام ا اخبين الـمؤه  ة إحصاء لتحديد الن  قانونا انتخابيا شاملا يقتضي القيام بعملي 

ك
 
ة ومـمثلا عن ا ة، تضم  مـمثلا عن البلدي  شخاص في كل دائرة انتخابي 

 
ن كل  واحدة منها من ثلاثة ا ة على العمداء تشكيل فرق إحصاء تتكو  غلبي 

 
حزاب الا

 
بر ا

ياسي   حزاب الس ِّ
 
ة وبناء ثقة الا فافي  ، وقد كان الـهدف من هذه الفرق هو دعم الش  حزاب الـمعارضة في الـمجلس البلدي 

 
كبر ا

 
سجيل. ومـمثلا عن ا ة الت  ة في عملي 

وروبا 
 
عاون في ا من والت 

 
مة الا وفدت منظ 

 
سجيل 23وقد ا ة الت  ن  عملي 

 
ة الإحصاء، وقد لاحظوا ا قرير  ملاحظا لـمراقبة عملي  ن  الت 

 
افة وسليمة، إلا  ا كانت شف 
ر ة الإحصاء )حيث كانت تنطلق في وقت مبك  مة بـخصوص تاريخ عملي 

 
ر عن انشغال الـمنظ وروبا عب 

 
عاون في ا من والت 

 
مة الا

 
هائي لـمنظ في بعض  الن 

ي ِّ
ة الإحصاء، وغياب الـمناطق وهو ما كان يستدعي إعادتـها لاحقا( وغياب تكوين كاف لفرق الإحصاء، وعدم الق  ام بـحملة ملائمة لتوعية الـمواطنين بعملي 

قة من لدن طاقم الإحصاء عند مراقبة بطاقات التعريف.  ِّ
نظر:الد 

 
 ا

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit., p.28. 
نظر: .20

 
 ا

Guy S.Goodwin-GILL, Free and Fair Elections, published by Inter-Parliamentary Union, Sadag Imprimerie, 
Belgrade, France, 2006,p.130. 

نظر:  .24
 
 ا

131- Ibid.,p.130    
و غيرها من  .31

 
ياسي  ا ي الس 

 
ا و الر 

 
ة ا و الفئة الاجتماعي 

 
وع ا و الن 

 
ين ا لة العرق، ليشمل الد 

 
فـرقة اليـوم مسا  عدم الت 

 
الاعتبارات عديـمة "يـتجـاوز مبدا
لة. إن  نظاما انتخابـيا يُ  سـاء مثلا يصبح غير مـتـوافـالص ِّ صويـت باسـتــبــعاد الن  و يـحرم نصف الـمواطنين من حق  الت 

 
كـان ا ية من الس  قل 

 
صويـت على ا ق ــنكر الت 

ـعـب".  ـعبيـر عن إرادة الش  ة، وعاجـزا عن الت  ولي  نظر:مع الـمعايـيـر الد 
 
 ا

Ibid., p.129.    
اخب  ين في  .31 لة تسجي ل الن 

 
ةت عكس مسا هلي  ة الانتخاب ي 

 
ة خط ورة معاي  ي ر الا حراء الغربي  ة وجبهة الص  ، فقد اتفقت الـحكومة الـمغربي 

ذي كان  1402البوليساريو في سنة 
 
ن  الاستفتاء ال

 
حراوي بالاختيار بين الاستقلال والاندماج في الـمغرب، إلا  ا عب الص  على تنظيم استفتاء يقوم فيه الش 
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ة، إذ طالبت  1442ير مبرمـجا في شهر ينا ساسي 
 
صويت نقطة ا ل الـخلاف حول الـمعاييـر لاسيما من له الـحق  في الت  ن، وشك 

 
ِّ الا

لـم يتمَّ تنظيمه إلى حد 
لين فقط  لون، بينما طالبـت جبهة البوليساريو حصر الـمؤه  ة هم الـمؤه  حراء الغربي  شخاص الـمقيمين حاليا في الص 

 
شالـمغرب باعتبار الا

 
خاص في الا

ة منذ 1424الـمذكورين في إحصاء  حراء الغربي  يـن إلى الص  ِّ
شخاصا غير صحراوي 

 
ن الـمغرب قد جلب ا

 
ـد جبهة البوليساريو ا )مقيمون غير مواطنين(،  1422. تؤك 

ن  
 
كد من ا

 
ن تتا

 
صويت، كما تريد جبهة البوليساريو في الوقت نفسه ا شخاص ليس لـهم الـحق  في الت 

 
ن هؤلاء الا

 
ذين  وهي ترى ا

 
ـن ال جئيـن الصحراويي ِّ اللا 

نظر:
 
صويت. ا لين للت  ون غير مقيميـن( سيكونون مؤه  مات بالـجزائر )مواطنون صحراوي   يعيشون في مـخي 

United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara ( MINURSO) Fact Sheet, Disponible sur :  
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurso/background.shtml , (05/05/2014). 

دة لتمكينهم من مـمارسة إن   .32 ة معق  ب إحداث إجراءات إداري  ذين يعيشون خارج البلاد قد يتطل 
 
صويت لإفادة الـمواطنين ال تـمديد حق  الت 

صويت يوم الاقتراع. هم في الت  ِّ
 حق 

نظر: .33
 
 ا

Op. Cit., p.8 Richard L. Klein and Patrick MERLOE,    
س .34 كانت بسبب الن 

 
ة سواء ا صلي 

 
ة الا ة الـجنسي  ة  2ب )الـماد  م كانت بسبب مكان الولادة )الـماد 

 
من قانون  2قانون الـجنسية الـجزائري( ا

مر رقم 
 
نظر: الا

 
ة الـجزائري(، ا مر رقم  2112فبرايـر  22الـموافق  1422مـحرم عام  10الـمؤر خ في  11-12الـجنسي 

 
م الا ل ويتم   1341شوال  12المؤرخ في  02-21يعد 

ة، ج.ر، عدد  1421مبر ديس 12الـموافق لـ  ة الـجزائري  ن قانون الـجنسي   .2112، سنة 12والـمتضم 
ة داود الباز،  .32 ة للماد  ة، دراسة ت حليلي  ياسي  ظام في فرنسا، 22حق  ال مشاركة في ال حياة الس   ستور ال مصري مقارنة مع الن   دار الفكر  من الد 

ة،   .2112الـجامعي، الإسكندري 
ِّ الانتخاب"،  .32

ستورية لـحق  اد، "الضمانات الد  د رضـا بن حـم  ة القانونية التونسيةمحم  شر الـجامعي، عددال مجل   .124، ص. 2112، مركز الن 
مر  .32

 
نظر: الا

 
ة، الـمؤر خ في  02-21ا مر رقم  1421/ 11/ 12الـمتعلق بقانون الـجنسي 

 
م بالا ل والـمُتم  (، ج.ر، 2112/ 12/ 22)المؤر خ في  11-12الـمعد 

 .12، ص.2112/ 22/12بتاريخ  12عدد 
ة الـمطلوبة كي يصبحوا م .30 ـهم مقيمين طيلة الـمد  ن 

 
ت ا تي تُثب 

 
لين قد لا يـمتلك الـمقيمين من غير الـمواطنين في بعض البلدان الوثائق ال ؤه 

صويت فيها.  لـممارسة حق  الت 
نظر: .34

 
 ا

Op.Cit., p.8 Richard L. Klein and Patrick MERLOE,    
ابـق .41 اد، الـمرجع الس  د رضـا بن حـم  س،  م؛ عصا131-120، ص.محم  ياسيعلي الدب  نظيم الس  سس الت 

 
ول: ا

 
ياسية، الك تاب الا ظم الس  ، الن 

قافة، ان: دار الث   .214، ص.2111عم 
سة  .41 وروبيالـمعاهدة الـمؤس ِّ

 
ـحاد الا يضا باسم معاهدة ماسترخت للات 

 
سيس ، تعرف ا

 
روبي منذ تا

 
هم تغييـر في تاريـخ الإت ـحاد الا

 
وتعتبـر ا

وروبية
 
وروبيفي نـهاية الـخمسينات، تـم  الاتفاق عليها من قبل  الـمجموعة الا

 
ز 1441ديسمبرفي  الـهولندية ماسترختفي مدينة  الـمجلس الا ، ودخلت حي 

ول من 
 
فاذ في الا ة خاصة عام 1443 نوفمبرالن   .2114، وعرفت تعديلات هام 
جل ال مجتمع ال مدنيقامت منظمة "  .42

 
ذربيجان" في  FSCS ال حركة من ا

 
اخبين  Azerbaijan ا بإجراء اختبار ميداني لـمطابقة لائحة الن 

اخبين سنة  كان للائحة الن  ت الس  كان، ومطابقة سجلا  ت الس  الـمزدوج الـحصول على معلومات بـخصوص ، وقد كان الـهدف من هذا الاختبار 2111لسجلا 
تي

 
روط ال ذين استوفوا الش 

 
اخبين ال ئحة، وإضافة الن  صويت من الـلا  ة الت  هلي 

 
ذين فقدوا ا

 
اخبين ال قة بـحذف الن  ِّ

ظهر  الـمشاكل الـمتعل 
 
صويت. وقد ا لهم للت  تُؤه ِّ

ن  
 
ذين تـم  اختيارهم كانوا يقي 31الاختبار ا

 
شخاص ال

 
ذين لـم يتم بالـمئة من الا

 
شخاص ال

 
ن  ثلثي الا

 
لائحة، وبا

 
لة في ال مون في عناوين غير تلك الـمسج 

قل من تاريخ إجراء الاختبار الـميـداني. 
 
ـروا مـحل  إقامتهم قبل سنتين على الا  العثور عليهم غيَّ

اخبين فتم  اختيار  كان للائحة الن  ت الس  ا 021كما تـم  اختبار مطابقة سجلا   رع بشكل عشوائي، وقد طلب من كل مراقب استجوابشخصا في الش 
ن 

 
ن ا خيرة، فتبيَّ

 
امنة عشر بعد الانتخابات الا سـماؤهم على لائح 13خـمسة رجال وخـمسة نساء بلغوا سن  الث 

 
د ا شخاص الـمستجوبين لا تَرِّ

 
ة في الـمئة من الا

لت إليه تي توص 
 
تائج ال شكيك في الن  اخبين، ولـم يكن بالإمكان الت  ـها قامت بـجهد كبير لتوثيق معلوماتـهالن  ن 

 
مة لا نظر: ا الـمنظ 

 
ا وتصحيحها. ا  

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit., p.31. 
ة الكبرى(،موريس دوفرجيه،  .43 ياسي  نظمة الس  

 
ستوري )الا ة والقانون الد  ياسي  سات الس   ة  ال مؤس  سة الـجامعي  ترجـمة جورج سعد، الـمؤس 

را ِّ
ـوزيع: لبنان، للد  شر والت   .02، ص.1442سات والن 

ابـق، ص. .44 ابـق، ص.212-214عصام علي الدبـس، الـمرجع الس  اد، الـمرجع الس     .124؛ رضـا بن حـم 
 .22الـمرجع نفسـه، ص. .42
اخبين فيب خصوص  .42 لت البي رو  مراقبة عملية تسجيل الن  إلى اتفاق مع الـهيئة الانتخابية  1444بالبيرو سنة  منظمة "الشفافية ": توص 

تها قبل موعد انتخابات  جل تقويـم صح 
 
اخبين من ا لع عليها 2111الـمكلفة بإنـجاز لائحة الن  اخبين قد عُرضت ليط  د من كون لائحة الن  ك 

 
، فسعت للتا

ان،  اخبين لسجلات السُك  تها من خلال اختبار ميداني لـمطابقة لائحة الن  فافية باختيار العموم، وتقويـم دق  مة الش  اسم بشكل عشوائي  1114فقامت منظ 
روا مـحل  إقام هم غي  ن 

 
شخاص لا

 
اخبين بـخصوص عناوين عدد كبير من الا خطاء في لائحة الن 

 
مة وجود ا اخبين، فلاحظت الـمنظ  ن  من لائحة الن 

 
تهم، غير ا

ة سنة  فافي  مة الش  تي قامت بـها منظ 
 
  2111جهود الـمراقبة ال

 
نت ا اخبينن  بيَّ مة علنا على الـجهود التي بذلتها  جودة لائحة الن  ثنت الـمنظ 

 
نت، وا قد تـحس 

نظر:
 
اخبين. ا جل تـحسين لائحة الن 

 
فة على الانتخابات من ا لطات الـمشر   الس 

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit., p. 33. 
لة  .42

 
كـثر تفصيلا في مسا

 
نظر:القانون الانتخابي الفرنسي ا

 
  الـموطن الانتخابي للكـثيـر من الـحالات، ا

Bernard MALIGNER, Droit électoral, Ellipses Editions Marketing S.A., paris, 2007, p.31-82. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurso/background.shtml
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
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اخبين .40 ساءة تسجيل الن  ول التتظهر خطورة ا  ة في الد  و إضافة جـماعية غير مشروعة، خاص 
 
ي لا : في حالة عملية مـمنهجة لإقصاء جـماعي، ا

رشح وليس من الانتخاب فحس ة قصد إقصائها من الت  مر بـحالة فردية مهم 
 
ق الا و استقلال، وكذلك إذا تعلَّ

 
ب، استنادًا إلى تـملك قاعدة بيانات عقب ثورة ا

شخاص مـحرومين من صفة ناخب".
 
ح ا  قاعدة: "عدم جواز ترش 

ة الانتخاب .44 هلي 
 
ظام القانوني لعدم الا د مصادر الن  ة في القانون ال جزائري يلحظ تعدُّ -12من القانون العضوي للانتخابات  2، 4مثلا: الـمواد   ي 

تين 11 ر  4، كذلك الـماد  مر  14، و1مكر 
 
ل بالقانون رقم  122-22من الا ن قانون العقوبات الـمعدَّ ، ج.ر، عدد 2112ديسمبر  21)الـمؤر خ في  23-12الـمتضم ِّ

ة 2112، سنة 04 يضا الـماد 
 
مر  302(، وا

 
مر رقم  1422سبتمبر  22الـمؤر خ في  24-22من الا

 
م بالا ل والـمتم  جاري الـمعدَّ ن القانون الت  )الـمؤر خ في  22-42الـمتضم 

ة مثل: الـمواد  1442/ 11/12الـمؤرخ في  22، ج.ر، عدد 14/12/1442 صوص الـخاص  جويلية  13، الـمؤر خ في 10-44من القانون رقم  2، 4، 3(، بالإضافة إلى الن 
ق باستعادة الوئام الـمدني، ج.ر، عدد 1444 ِّ

ة 42، الـمتعل  مر رقم  22، سنة، وكذا الـماد 
 
ـن تنفـيذ ميثـاق 2112فبراير سنة  22الـمؤر خ في 11-12من الا ، يتضم 

ـة، ج.ر، عدد  لم والـمصالـحة الوطني  ه: " تُـمنع مـمارسة الـن  2112، سنة 11الس ِّ ن 
 
تي تنص  على ا

 
ِّ ، وال

شكال، على كل 
 
ِّ شكل من الا ي 

 
، با ياسي  شاط الس ِّ

ِّ من شار 
ياسي  على كل  شاط الس ِّ ة. كما تُمنع مـمارسة الن  ساة الوطني 

 
فضى إلى الـما

 
ذي ا

 
ين ال ِّ

عمال شخص مسؤول عن الاستعمال الـمغرض للد 
 
ك في الا

ي بها الإرهاب واستعمال الد  غم من الـخسائر التي سب  ة ويرفض بالر  د العنف ضد  الإرهابي  ة، الإقرار بـمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تـمج ِّ غراض إجرامي 
 
ن لا

ولة". سات الد  ة ومؤس  م 
 
 الا

نظر: .21
 
 .Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit., p. 9                                                                                     ا

صب والاحتيال، خيانة نذكر من  .21 رقة وإخفاء الـمسروقات، الن  فوذ، الس  شوة واستغلال الن  بيـن تلك الـجرائم على سبيل الـمثال: جرائم الر 
شياء الـمحجوزة...

 
ر، تبديد الا خلاق القُصَّ

 
عراض، إفساد ا

 
ور، هتك الا ر، شهادة الز  زوير واستعمال الـمزو  مانة، الت 

 
 الا

ة  .22 مر 14تنص الـماد 
 
ل بالقانون رقم  122-22 من الا ، سنة 04، ج.ر، عدد 2112ديسمبر  21)المؤر خ في  23-12الـمتضمن قانون العقوبات الـمعدَّ

ن تـحظر على الـمحكوم عليه من 2112
 
دها القانون )فقط(، ا ِّ

ي يـحد  تـي: "يـجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الـحالات الت 
 
و ( على ما يا

 
مـمارسة حق  ا

كـثر م
 
ة ا ة الـمذكورة في الـماد  ر  4ن الـحقوق الوطني  ، وذلك لـمدة لا تزيد عن خـمس سنوات. وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة 1مكر 

ة  و الإفراج عن الـمحكوم عليه"، وفي الـمقابل تنص  الـماد 
 
ية ا ِّ

ة  1مكرر  4للحر  ل الـحرمان من مـمارسة الـحقوق الوطني  تـي: "يتمث 
 
من القانون نفسه على ما يا

ة في: الـحرمان من حق  الانتخاب  ة والعائلي  ح ومنوالـمدني  رشُّ ِّ وسام...".  والت  ي 
 
 حـمل ا

ة  .23 ة لنص   ال ماد  طبيقات القضائي  ادرة عن : "حيث ثبت من صحيفمن قانون العقوبات نذكر هذا ال حكم 14من الت  ة الص  وابق القضائي  ة الس 
مانة الضبط لـمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 

 
عبي البلدي...( مـحكوم عليه  12/11/2112ا رشح في انتخابات الـمجلس الشَّ م ملف الت  عي )مقد  ن  الـمد 

 
با

لف دينار 
 
نفيذ، وا فعال الـمعاقب عليها دج غرامة نافذة، بسب إدانته بـجنحة الض   1111بشهرين حبـسا مع وقف الت 

 
بيض، وهي الا

 
رب والـجرح بالسلاح الا

ة  ِّ فإن هذه الـجنحة من الـجنح التي يـحكم فيها بالـحرمان من الـحقوق ا 224بالـماد 
ِّ هذه الـمواد  جوع إلى نص  ه بالر  ن 

 
لـمنصوص من قانون العقوبات. وحيث ا

ة  ة القو 14عليها في الـماد  ِّ من قانون العقوبات، ومن ثـم 
عي يقع تـحت طائلة الـمواد  ن  الـمد 

 
ق بنظام  11-12من القانون العضوي  20، 12ل با ِّ

الـمتعل 
سيس".

 
ا عوى لعدم الت  ر الغرفة الإدارية رفض الد  ِّ

نظر: الانتخابات، لذا تُقر 
 
 ا

ة )الغرفة رقم  داري  ، )غير منشور(.42/11/2112ج(، بتاريخ ، بين )ب.ع( ووالي ولاية )برج بوعريري11244/12(، قضية رقم 11حكم ال محكمة الا   
خر:وجاء في حكم 
 
جاب الـمدعى عليه ا

 
  )الوالي(" " ا

 
دين بـجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة وهي الا

 
ح( ا رش  م ملف الت  ِّ

عي )مقد  ن الـمدَّ
 
فعال الـمعاقب با

ة  سيس. 233عليها بالـماد 
 
ا عوى لعدم الت  تي يـحكم فيها بالـحرمان، لذا طلب رفض الد 

 
من قانون العقوبات، وهذه الـجُنحة من الـجنح ال  

 ِّ
جوع إلى نص  الـمواد  ه بالر  ن 

 
عي  11-12من القانون العضوي  20، 12وحيث ا ن يكون الـمد 

 
ِّع نص  على ا

ق بنظام الانتخابات، فإن  الـمشر  ِّ
الـمتعل 

ِّ مدان بـجنحة 
ن تكون( هذه الـجنحة من الـجنح التي يـحكم فيها بالـحرمان من الـحقوق الـمنصوص عليها في الـمواد 

 
، 14 ومـحكوم عليه بعقوبة الـحبس، و)ا

ر،  14 لف دينار جزائري(، لذا فإن  القرار الـمطعون  14مكر 
 
عي عليه مـحكوم عليه بغرامة فقط )عشرون ا فيه مشوب بعيوب من قانون العقوبات، بينما الـمد 

ادر عن والي الولاية ة إلغاء هذا القرار الص  ر الغرفة الإداري  ِّ
ة تُقر  ة تستوجب إلغاءه، ومن ثـم  عي لانتخابات الـمجلس .قانوني  ح الـمد  ن رفض ترش  ..الـمتضم ِّ

نظر:
 
ِّ عن حزب ج.ت.و...". ا عبي البلدي 

  الش 
دارية )الغرفة رقم  ، غير منشور.23/11/2112بين )ب.ك( ووالي ولاية )برج بوعريريج(، بتاريخ  ،11200/12(، قضية رقم 11حكم ال محكمة الا   

ابـق، ص.   .4يعيش ت ـمام شوقي، الـمرجع الس 
ابـق، ص. .24 ـيني، الـمرجع الس  حمد بن 

 
 .44ا

د حسن،  .22 ةإكرام عبد الـحكيم محم  شريعي  عون الانتخابية في الانتخابات الت  الفرنسي(، الـمكـتب الـجامعي ، )دراسة مقارنة بالقانون الط 
ة،  .21-21، ص. 2112الـحديث: الإسكندري 

ة  .22 مر  303الـماد 
 
ل بالقانون رقم  122-22من الا ن قانون العقوبات الـمعدَّ ، سنة 04، ج.ر، عدد 2112ديسمبر  21)المؤر خ في  23-12الـمتضم ِّ

2112). 
ابـق، ص. .22 ـيني، الـمرجع الس  حمد بن 

 
 .23ا

ابـق، ص.24-23الـمرجع نفسه، ص. .20  .0؛ يعيش ت ـمام شوقي، الـمرجع الس 
ر كري ـم كشاكش،  .24  

ردني دي مقراطي متطو 
 
ردن، دائرة الـمكـتبة الوطنية، ن حو قانون انتخاب ا

 
هراوي، 111، ص.1440، الا ؛ هانـي علي الط 

ـابق، ص.  .211الـمرجع الس 
ي مقراطية  .21  

قارير حول الد  ولية لنشر الت  مة الد  طار تنظيم الانتخابات في ال جزائر" :DRIتقرير ال منظ   .24، ص.2112"، تقي يم ا 
ابق، ص.عبد اللهعبد الغني بسيوني  .21  .22، الـمرجع الس 
ست .22 ة على ضوء قـرار الـمحكمة الد  ة في لبنان: قراءة قانوني  يابي  ين من الـمشاركة في الانتخابات الن ِّ ِّ

ة العليا نـجيب فرحات، "حرمان العسكري  وري 
رة القانوني  ةفي مصر"،   

ر على الـموقع: ال مفك  ِّ
 ، متوف 
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